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)٣٣٦٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 
 
 

 
 



 

 

)٣٣٦٤( ت اا  ا ادور ا  

 
 

الحمد  الذي تفضل علينا بأن أتممنا هذه الدراسة والصلاة والسلام على رسوله الكريم 

.و آله وصحبه أجمعين  

 

لم أتقدم بالشكر لكل من سهل لي دروب العلم والتعلم سهراً على راحتي من أجل الع

والشكر موصـــــول لجميع من علمني أو أرشدني، أعضاء تدريس جامعة نايف العربية 

للعلوم الأمنية، شكراً لا يفي حقهم على ما منحونا إياه من خبرات ومما زودونا به من 

.معارف، وما قدموه لي علميا وعمليا، بارك ا في علمهم ونفع بهم  

، على ما بذلوه من جهد وفضل كبير بعد ا إخوتيكما أتقدم بالشكر والتقدير إلى 

.عزوجل في توجيهي ونصحي ودعمي اللامحدود  

 

 والحمد  والصلاة والسلام على رسوله الكريم

 

 

  



  

 

)٣٣٦٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 
 

 الإهداء
 

 

  أهدي عملي المتواضع 
  

 :إلى

 إلى روح والدي رحمه االله الذي أحسن تعليمي وتربيتي.  

 

 إلى والدتي حفظها االله.  

 

 هم االله على دعمهم ليإلى أخواتي حفظ. 

 
 إلى زوجتي الغالية وسندي في دراستي.  

 
 ًإلى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي. 

  

 إلى كل من علمني ولو حرفا في مسيرتي العلمية.  

 



 

 

)٣٣٦٦( ت اا  ا ادور ا  

  دور القرائن القضائیة في الإثبات الجنائي

  عبدالمحسن عبداالله العتیبي 

، عــة نــایف العربیــة للعلــوم الامنیــةجام، العدالــة الجنائیــة كلیــة، القــانون الجنــائيقــسم 

  .المملكة العربیة السعودیة، الریاض

  hs0n1@icloud.com :البرید الإلكتروني

ا :  
راا :  

وهـو مـا هـو دور القـرائن : وتتمحور مـشكلة البحـث حـول الـسؤال الـرئيس التـالي

 القضائية في الإثبات الجنائي؟

راا :  

لمنهج الاستقرائي التحلـيلي، لتحليـل دور القـرائن القـضائية في يستخدم الباحث ا 

الإثبات، والنصوص القانونية لحجية العمل بالقرائن في الفقه والقانون الجنائي، ومـن 

ثم تحليلها وتفسيرها، بالإضافة إلى اعتمادي على المنهج الوصـفي الخـاص بوصـف 

 .الظاهرة

ا أ:  

ثبوت العقاب في الحدود والقصاص، إلا أنها تكون القرينة لا تصلح دليلا على  .١

 .صالحة لثبوت العقوبات التعزيرية

رتب الشارع العقوبة على كل فعل فيه تعد على حياة الناس وأموالهم، وجعل لذلك 

 .ًقوانين وأحكاما تضبط هذه العقوبات، لمنع الناس من التعدي

  :أ ات

لــركن المــادي للقرينــة القــضائية وجــوب تأكــد المحــاكم الجزائيــة مــن خلــو ا .١

والمتمثل بالواقعة المعلومة من العيوب التي تضعف من قيمته وأهمها اصطناع الواقعة 

 . أو تزييفها



  

 

)٣٣٦٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ضرورة عدم إهدار قيمـة القـرائن القـضائية في أحكـام الإدانـة ولا سـيما عنـدما  .٢

ضائية تكون متعـددة ومتناسـقة مـع بعـضها وتـؤدي بمجموعهـا إلى تكـوين القناعـة القـ

 .واليقين القضائي ولا يعتريها الشك والضعف

ت ادور، القرائن، الإثبات، الجنائي  :ا. 

  
  



 

 

)٣٣٦٨( ت اا  ا ادور ا  

The Role Of Evidence In Criminal Evidence 

Abdulmohsen Alotaibi 

Department of Criminal Law, College of Criminal Justice, Naif 

Arab University for Security Sciences, Riyadh, Saudi Arabia. 

E-mail: hs0n1@icloud.com 

Abstract: 

Research Problem: The research problem revolves around the 

following main question: What is the role of judicial evidence in 

criminal evidence? 

Study Approach: The researcher uses the analytical inductive 

method to analyze the role of judicial evidence in evidence, and 

the legal texts for the authority of evidence in jurisprudence and 

criminal law, and then analyze and interpret them, in addition to 

relying on the descriptive method for describing the phenomenon. 

Key Findings: 

 1. The evidence is not suitable as evidence of the establishment 

of punishment in the limits and retaliation, but it is valid for 

establishing discretionary punishments. 

2.The legislator has arranged the punishment for every act that 

involves an assault on people's lives and money, and has made 

laws and provisions to control these punishments, to prevent 

people from transgressing. 

Key Recommendations: 

 1. Criminal courts must ensure that the material element of the 

judicial evidence, represented by the known incident, is free of 

defects that weaken its value, the most important of which is the 

fabrication or falsification of the incident. 

2. The necessity of not wasting the value of judicial evidence in 

conviction rulings, especially when they are multiple and 

consistent with each other and together lead to the formation of 

judicial conviction and judicial certainty and are not subject to 

doubt or weakness. 

Keywords:  The Role, Evidence, Criminal, Evidence. 

 



  

 

)٣٣٦٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

  

ا : 

يعتبر القضاء من الأمور المهمـة عنـد جميـع الأمـم، ذلـك أن الخـصومة مـن لـوازم 

الطبيعة البشرية، فلو لم يكـن هنـاك رادع للقـوي عـن الـضعيف لاختـل النظـام وعمـت 

الفوضى، فلا غرابة أن تحترم الشريعة الإسلامية القضاء وتـرسي قواعـده، ومـن نظـر في 

في ضبط : حوث الفقهاء ضافية في مختلف مسائل القضاءكتب الفقه الإسلامي وجد ب

الدعوى وشروطها، ونظام قبولهـا وردهـا، وفي مراتـب القـضاء، وفي شروط القـاضي 

 .وأوصافه وآدابه، وغير ذلك من المسائل

ًمـدنيا كـان أم . ولعل أهم هـذه المـسائل مـسألة الإثبـات الـذي لا يـستطيع أي قـاض

ًجنائيا أم إداريا  عنه، لأنه هـو المفـرق بـين الحـق والباطـل، فـلا قيمـة للحـق الاستغناء. ً

المدعى به ما لم يقم الدليل على الحادث المنتج له، فـالحق المجـرد عـن الـدليل هـو 

 .والعدم سواء

والتي تهيأ عـادة . وإذا كان القاضي المدني يعتمد على الأدلة التي يقدمها والخصوم

ً ممـا يجعـل دوره منحـصرا في الموازنـة بـين .قبل النزاع وقبل البدء في إقامة الـدعوى

: الأدلة المقدمة وتقديرها، فإن أكبر مشكلة تواجه القاضي الجزائي هـي مـسألة الإثبـات

لأن موضوع الدعوى الجزائية هو الوقائع المادية المتمثلة في الجريمة والتـي عـادة مـا 

يل القـضاء وإبعـاد تتم في الخفاء، بل عادة ما يعمد مرتكبها إلى طمـس معالمهـا لتـضل

ًالتهمة عن نفسه، مما يجعل توفر الأدلة المباشرة من شهادة وإقرار أمرا متعسرا، فيلجأ  ً

القاضي إلى استقراء الواقعة المادية ليستنتج منها قرائن قضائية تـساعده عـلى الوصـول 

 .إلى تكوين قناعته

ير مبـاشر يعـول عليـه ًتعتبر القرائن القضائية وسيلة مهمة في الإثبات كونها دلـيلا غـ

وهذه المسألة كثيرا مـا تطـرح عـلى القـضاة . كثيرا في حال عدم وجود الأدلة المباشرة



 

 

)٣٣٧٠( ت اا  ا ادور ا  

فتأتي القرائن القضائية لتبين لهم الحق وتـسهل لهـم الحكـم في الـدعوى المطروحـة 

أمامهم وتنطوي القرائن القضائية على أهمية بالغـة في الإثبـات لـذلك فـإن التـشريعات 

ونظمتها وجعلتها طريقة من طـرق الإثبـات قائمـة بـذاتها واعتبرتهـا وسـيلة اهتمت بها 

ممتازة لتقصي الحقيقة فبالإضافة إلى المـصلحة القـضائية التـي تحققهـا حيـث تـساعد 

على إقامة الدليل أمام القضاء، فهي كذلك تحقق غاية اجتماعية، إذ تعتبر وسيلة تهدف 

 .وتوفير أسباب الاستقرار في الجماعةإلى المحافظة على حقوق ومصالح الأفراد 

والقرائن القضائية هي النتائج التي يستنبطها أو يستخلصها القاضي من واقعة معلومة 

في الدعوى ليستدل بها على الواقعة المجهولـة المـراد إثباتهـا، فهـي دليـل إثبـات غـير 

 بـل عـلى واقعـة مباشر، لأن الإثبات فيها لا ينصب على الواقعة المراد إثباتها بالـذات،

أخرى قريبة منها ومتصلة بها متى أثبتت أمكن أن يستخلص منها ثبـوت الواقعـة المـراد 

 .إثباتها

ولذا تعد القـرائن القـضائية هـي التطبيـق الأكثـر وضـوحا للطريقـة المنطقيـة لتحـول 

الإثبات عندما لا يحدد القانون بصورة خاصة وملزمة قيمة الدليل المـستمد مـن واقعـة 

ومتصلة بالواقعة المراد إثباتهـا، حيـث إن اختيـار هـذه الواقعـة القريبـة والمتـصلة قريبة 

 .يكون عمل القاضي

وتقوم القرائن القضائية على عنصرين، العنصر المـادي ويتمثـل في واقعـة أو وقـائع 

. ثابتة يختارها القاضي من بين وقائع الدعوى وتسمى هذه الوقائع بالدلائل أو الأمارات

لمعنوي والمتمثل في عملية الاستنباط التـي يقـوم بهـا القـاضي، مـستندا إلى والعنصر ا

العنــصر المــادي لهــا أي الوقــائع المعلومــة الثابتــة، والمرجــع في ذلــك فطنــة القــاضي 

 .وذكاؤه



  

 

)٣٣٧١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا أ :  

تأتى أهمية البحث من أنه تحتل القرائن القضائية في العصر الحـاضر مرتبـة متميـزة 

ثبات الجزائي، إذ إنها لا تدل عـلى الأمـر المـستهدف مـن الإثبـات بين سائر وسائل الإ

ًفحسب، وإنما تصلح أن تكون دليلا قائما بذاته يغنـي عـن سـواها مـن الأدلـة الأخـرى،  ً

ذلك أن الإثبات في المجال الجزائي يتعلق بوقـائع ماديـة يتعـذر إعـداد الـدليل بـشأنها 

 خاصـة حـين يعمـد مرتكبـو الجـرائم إلى ًمسبقا، وقلما يتـوفر الـدليل المبـاشر عليهـا،

ــة، فــلا يجــد القــاضي أمامــه ســوى الوقــائع المرتبطــة  ًطمــس معالمهــا تــضليلا للعدال

ًبالجريمة فيحاول استنطاقها، والاستدلال بها على ما قد يكون لازما أو مرتبطا بها، مما  ً

 .ًقد يغفل عنه الجاني أو يهمله جهلا بتأثيره في الكشف عنه

لك فإن التقدم العلمي الهائل الذي عم مختلف المجالات قد زاد مـن ًوفضلا عن ذ

أهمية القرائن بالنسبة للوقائع المادية، ذلك أن المجرمين قد استفادوا بشكل كبـير مـن 

التطورات العلمية، مما صعب مهمة القضاة في الكشف عـنهم بـالاعتماد عـلى وسـائل 

الاسـتعانة بوسـائل الإثبـات الحديثـة الإثبات التقليدية، ومن هنا أصـبح مـن الـضروري 

التــي وفرهــا العلــم الحــديث، ولــن يكــون ذلــك إلا عــن طريــق الاســتعانة بــالقرائن في 

 .الإثبات

ا إ :  

تأتي المشكلة البحثيـة مـن أنـه تعـد القـرائن مـن أهـم أدلـة الإثبـات التـي يلجـأ إليهـا 

والمــسماة قــرائن قــضائية أو القـاضي الإداري، خاصــة منهــا التــي يــستنبطها مــن الواقــع 

إنسانية، ويستند إليها القاضي في إصدار حكمه أو يؤيد بها ما لديه مـن أدلـة، وهـذا قـدر 

متفق عليه بين كافة فروع القانون سـواء كـان الحـديث عـن القرينـة بهـدف تطبيقهـا في 

 . المجال المدني أو الجنائي أو الإداري



 

 

)٣٣٧٢( ت اا  ا ادور ا  

 مجـال الإثبـات الجنـائي كونهـا تـضفي وتحظى القرائن القضائية بأهميـة كبـيرة في

على هذا الإثبات طابع المرونة وتبعد عنه الجمود لأن هناك جرائم يتعذر إثباتها بالأدلة 

المباشرة لعدم توافر هذه الأدلة الأمر الذى حدا بالتشريعات الجنائية والقضاء الجنائي 

 هـذه القـرائن في تعزيـز أدلـة إلى الاستعانة بالقرائن القضائية لإثباتها بالإضافة إلى دور

الإثبــات الأخــرى، إذ إنــه في حــالات كثــيرة تكــون الأدلــة غــير كافيــة لتكــوين القناعــة 

القضائية فيأتي دور القرائن القضائية لتكون نقطة الثقل التي ترجح إحدى الكفتين عـلى 

يـة كـما أن للقـرائن القـضائية أهم. الأخرى أي ترجيح الإدانة عـلى الـبراءة أو بـالعكس

خاصة ومميزة في اسـتظهار القـصد الجرمـي وإثبـات الـشروع والإسـهام في الجريمـة 

ًوبصورة عامة يمكن القول إن هنـاك دورا كبـيرا للقـرائن القـضائية في تحديـد الوصـف  ً

  القانوني للجريمة وعليه فإن البحث يعمل على الإجابة عن التساؤل المحوري وهو

ا  ا ادور ا ؟ت ا 
ت اؤ:   

و ت اؤا   را ال اا  ج :  

  ما مفهوم القرائن القضائية في اللغة والاصطلاح؟ 

 ما أهمية القرائن القضائية في الإثبات ؟ 

 ماهي خصائص القرائن القضائية ؟ 

 قه الإسلامي؟ما أهمية القرائن القضائية في الإثبات في الف 

 ما هي التوصيات التي تفيد تفعيل دور القرائن القضائية في الإثبات؟

اف اأ :  
ف ا  اا ا ودور  ات إ    ااف         

و :  

  التعرف على مفعوم القرائن القضائية في اللغة والاصطلاح 

 ة في الإثبات بيان أهمية القرائن القضائي 



  

 

)٣٣٧٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  بيان خصائص القرائن القضائية 

 توضيح أهمية القرائن القضائية في الإثبات في الفقه الإسلامي 

  الخروج بمجموعة من التوصـيات التـي تفيـد تفعيـل دور القـرائن القـضائية في

 الإثبات 

ود ا: 

 دور القرائن في الإثبات الجنائي : الحدود الموضوعية

 المملكة العربية السعودية : الحدود المكانية

 الفصل الدراسي الأول : الحدود الزمانية

ا :   

يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحلـيلي، لتحليـل دور القـرائن القـضائية في  

الإثبات، والنصوص القانونية لحجية العمل بالقرائن في الفقه والقانون الجنائي، ومـن 

افة إلى اعـتماد عـلى المـنهج الوصـفي الخـاص بوصـف ثم تحليلها وتفسيرها، بالإضـ

 .الظاهرة

ت اراا:  

لقد قام الباحث بــالاطلاع على بعض الدراسات السابقة في الدوريات والمقالات  

العلميـة، وبعــض رســائل الماجــستير المنــشورة عــلى صــفحات الانترنــت، والمواقــع 

ض الدراســـات التـــي تتـــصل الرســـمية للجامعـــات، وقـــد رأى الباحـــث أن هنـــاك بعـــ

بــالموضوع اتصالا وثيقا، ولكنها لم تفرد موضـوع دور القـرائن القـضائية في الإثبـات 

 :الجنائي بالذات، ببحث مستقل ومن هذه الدراسات



 

 

)٣٣٧٤( ت اا  ا ادور ا  

وا راا:  

القرينة ودورها في الإثبات في "أعد الباحث رائد صبار الازيرجاوي دراسة بعنوان  

م رســالة مقدمــة اســتكمالا لمتطلبــات ٢٠١١ -م ٢٠١٠ عــام  في"المــسائل الجزائيــة

 الحصول على درجة الماجستير في مجلة جامعة الشرق الأوسط الأردن

 :وهدفت تلك الدراسة إلى ما يلي

ــة القــرائن في الــدعوى وكلــك بيــان القــرائن   هــدفت هــذه الدراســة إلى بيــان فاعلي

 . القضائية والقانونية وأحكامهاوأنواعها، بالإضافة إلى بيان مدى فاعلية القرائن

) التحليلي(ولقد اعتمد الباحث في دراسته على استخدام منهج مركب من الوصفي 

والمنهج المقارن ليقـوم بوصـف ظـاهرة مـدى الأثـر القـانوني المترتـب عـلى القـرائن 

  .القضائية، كما أنه ينبغي تفسير النتائج التي يتم الحصول عليها

 :ه إلى خمسة فصولوقد قسم الباحث دراست

المقدمة ومشكلة الدراسة وأسئلة الدراسة وأهمية الدراسة وأهـداف : الفصل الأول

الدراسة ومصطلحات الدراسة وحدود الدراسة والدراسـات الـسابقة والإطـار النظـري 

 .للدراسة ومنهجية الدراسة

 .ماهية القرائن وأنواعها وأهميتها في الإثبات: الفصل الثاني

 مبدأ القناعة الوجدانية وأهمية الإثبات الجزائي بالقرينة القضائية: ثالفصل الثال

سلطة القـاضي الجزائـي في تقـدير القرينـة القـضائية ورقابـة محكمـة : الفصل الرابع

 .التمييز على الإثبات الجزائي بالقرينة القضائية

 .الخاتمة والنتائج والتوصيات: الفصل الخامس

 :أوجه الاتفاق بين الدراستين

الدراستان تتفقان في الحديث عن فاعلية القرينـة في الـدعوى ودورهـا في الإثبـات  

 .،وأن القرائن القضائية هي النتائج التي يستخلصها القاضي ويحكم بثبوتها



  

 

)٣٣٧٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 :أوجه الاختلاف بين الدراستين

تختلف دراستي عن تلك الدراسة بأنها تتكلم عن دور القرائن القضائية في الإثبات  

 بوصفه قانونا جنائيا وجد للحماية من الجناة ومـساعدتهم عـلى إقامـة العدالـة الجنائي

القرينـة ودورهـا في الإثبـات في  لنيل حقوقهم أمــا تلك الدراسة السابقة فتنـصب عـلى

المسائل الجزائية بموضوعيها بوصفها قرينة قـضائية أو قرينـة قانونيـة وسـلطة القـاضي 

ية ورقابــة محكمــة التمييــز عــلى الإثبــات الجزائــي الجزائــي في تقــدير القرينــة القــضائ

 .بالقرينة القضائية

 :را اما

دور القـرائن في الإثبـات "أعد الباحث عبـداالله عـلي فهـد العجمـي دراسـة بعنـوان  

ــدني ــام "الم ــة ٢٠١١ في ع ــشورة في كلي ــاص من ــانون الخ ــستير في الق ــالة ماج م رس

 .الحقوق جامعة الشرق الأوسط الأردن

 :فت تلك الدراسة إلى ما يليوهد

ذهبت هذه الدراسة للبحث عن بيـان دور القـرائن بنوعيهـا القـانوني والقـضائي في  

الإثبات المدني والبحـث مـن خـلال موقـف كـل مـن المـشرع الأردني والكـويتي مـن 

 .ذلك

ــوعي   ولقــد اعتمــد الباحــث في دراســته عــلى اســتخدام الباحــث مــنهج البحــث الن

ليل النصوص القانونيـة ذات الـصلة وتحليـل الأحكـام القـضائية المقارن من خلال تح

 .الصادرة في المسائل المختلفة

 :وقد قسم الباحث دراسته إلى خمسة فصول



 

 

)٣٣٧٦( ت اا  ا ادور ا  

المقدمة ومشكلة الدراسة وأسئلة الدراسة وأهمية الدراسة وأهـداف : الفصل الأول

طـار النظـري الدراسة ومصطلحات الدراسة وحدود الدراسة والدراسـات الـسابقة والإ

 .للدراسة ومنهجية الدراسة

  .ماهية القرائن: الفصل الثاني

 .مفهوم القرائن القانونية في مجال الإثبات المدني: الفصل الثالث

 مفهوم القرائن القضائية في مجال الإثبات المدني: الفصل الرابع

 .الخاتمة والنتائج والتوصيات: الفصل الخامس

 :لها الباحثمن أهم النتائج التي توصل  

 تشكل القرائن إحدى وسائل الإثبات غير المباشرة، ولها أهميتهـا في الإثبـات _١

المـدني، وتظهـر هــذه الأهميـة في الواقــع العمـلي، ذلـك لأن الإثبــات المبـاشر الــذي 

ينصب على ذات الواقعة المطلوب إثباتها لا يتيسر في أغلب الأحوال، ولذلك ينصب 

 وملازمة للواقعـة محـل النـزاع، ويـستنتج منهـا ثبـوت هـذه الإثبات على وقائع مجاورة

 .الأخيرة، أي يتم إثباتها عندئذ بالقرائن

 تعددت تقسيمات القرائن واكتفيت بـالنظر في التقـسيم المـنظم قانونـا والأكثـر _٢

 .شيوعا وهو الذي يقسم القرائن إلى قانونية وقضائية

ــنف_٣ ــع جميعهــا ب ــة لا تتمت ــالقرائن  أن القــرائن القانوني ــات، ف ــة في الإثب س الحجي

القانونية البسيطة تقبل الإثبات بالعكس مطلقا وبجميـع الوسـائل أمـا القـرائن القانونيـة 

 .القاطعة فلا تقبل الإثبات بالعكس

 :أوجه الاتفاق بين الدراستين

الدراستان تحدثتا عن دور القرائن في الإثبات سواء قرينـة قانونيـة أو قرينـة قـضائية  

   كلا الدراستين إلى إبراز الدور المهم الذي تلعبه القرائنوهدفت



  

 

)٣٣٧٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 :أوجه الاختلاف بين الدراستين

تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية باقتصار دور القرائن في الإثبات المدني  

دراسة مقارنة بين القانون الأردني والكويتي والدراسة الحاليـة اختـصت بـدور القـرائن 

 .ئيفي الإثبات الجنا

ا :  

 ماهية القرائن القضائية  :المبحث الأول

 تعريف القرينة لغة: المطلب الأول

 تعريف القرينة اصطلاحا: المطلب الثاني

 أهمية القرينة القضائية والفرق بينها وبين القرائن القانونية : المطلب الثالث

 عناصر القرينة القضائية :المبحث الثاني

 المادي للقرينة القضائيةالعنصر : المطلب الأول

 العنصر المعنوي للقرينة القضائية: المطلب الثاني

 حجية العمل بالقرائن في الفقه الاسلامي  :المبحث الثالث

 حجية العمل بالقرائن في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

 حجية العمل بالقرائن في القانون الجزائي: المطلب الثاني



 

 

)٣٣٧٨( ت اا  ا ادور ا  

و راا :   

إن القرينة هي الأمارة الدالة على إثبات أي واقعة أو نفيها بناء عـلى : القرينة القضائية

الغالب من الأحوال بمعني أنها النتائج التي يستخلـصها القـانون أو القـاضي مـن واقعـة 

 .معلومة لمعرفة واقعة مجهولة

لقانونيــة هــي تنقــسم القــرائن إلى قــسمين قــرائن قانونيــة وقــرائن قــضائية، القــرائن ا

القرائن التي ينص عليها القانون، وهي نوعان قرائن قانونية قاطعة أي غير قابلـة لإثبـات 

 .العكس وقرائن قانونية غير قاطعة أي يجوز دحضها بالدليل العكسي

القرينة بمعني المفاعلـة وجمعهـا قـرائن عـلى وزن فاعـل هـي مـا يـدل عـلى الـشيء 

 صـاحبته وقـارن الـشيء بالـشيء، وصـله واقـترن بـه، ويكون مصاحبا له وقارنته قرانا أي

ِوترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد : (وفي القرآن الكريم بقوله تعالى ِ ٍ ِ َِ ْ ْ ْ ََ ْ ُِْ َ ََّ ُ َ َ ََ ِ َ)٤٩(.  

 من جملة طرق القضاء الدالة عـلى مـا يطلـب بـه الحكـم دلالـة "وجاء في تعريفها 

 .)١(واضحة بحيث تصير في المقطوع به

 .)٢(عرفها الأستاذ مصطفي الزرقا بأنها كل أمارة تقارن شيئا فتدل عليهوقد 

نخلص من ذلك إلى أنه يطلق لفظ القرينة وتدل على المصاحبة، على أن القرينة في 

 .الموضوع الذي نحن بصدده تعني الأمارة البالغة حد اليقين

                                                           

 .٢٠٥، ص٧ ابن نجيم، البحر الرائق، كنز الدقائق، ج ) ١(

 .١٣٠، ص ١٩٦٧ مصطفي الزرقا، مصادر الالتزام في الشريعة، حلب سوريا، ) ٢(



  

 

)٣٣٧٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  اا ا : ا اول

    ا: ا اول

لم تعرف قواميس اللغة العربية القرينة بمعنى الأمـارة أو العلامـة أو مـا شـاكل ذلـك 

مما يومئ إلى الشيء ولا يدل عليه دلالة قاطعة، ووردت القرينة في كلامهم بعدة معان، 

ومشتقاتها هـي الـتلازم والمقارنـة ) ق ر ن(القاسم المشترك بين كل ما وردت فيه مادة 

اقـترن الـشيء بغـيره أي : فلان قرين لفـلان أي مـصاحب لـه، ويقـال:  يقالوالمصاحبة،

قرينــة الرجــل أي زوجتــه، : ويقــال. قرنــت الــشيء بالــشيء وصــلته بــه: صــاحبه، ويقــال

لمصاحبتها له، والاقـتران كـالازدواج في كونـه اجـتماع شـيئين أو أشـياء في معنـى مـن 

طلـق عـلى معـان متعـددة تـدور حـول  ويتضح من ذلك أن القرينة في اللغـة ت)١(المعاني 

 .التلازم والمصاحبة

                                                           

محمـد رضــوان . د: بـد الـرؤوف المنـاوي، التوقيـف عـلى مهـمات التعـاريف، تحقيـق محمـد ع) ١(

 .٨٢ـ، صهـ١٤١٠ بيروت، الطبعة الأولى، -الداية، دار الفكر



 

 

)٣٣٨٠( ت اا  ا ادور ا  

ما ا :ا ا  

عـلى الـرغم مـن . لم يتطـرق فقهـاء الإسـلام القـدامى لتعريـف القرينـة: في الـشريعة

مكتفـين بعطـف التفـسير أو المـرادف عنـد . ذكرهم لهـا والعمـل بهـا في مـسائل كثـيرة

 القرينة والأمارة والعلامة، ويفهم من كلامهـم أن القـرائن الحديث عن القرينة، فيقولون

هي أمارات معلومة تدل على أمور مجهولة، وهو ما أشار إليـه أهـل اللغـة، إلا مـا ذكـره 

 .)١(هي أمر يشير إلى المطلوب: الجرجاني بقوله

 :أما فقهاء الإسلام المحدثون فقد عرفوا القرينة بعدة تعريفات نذكر منها

الأمـارة ": مـن مجلـة الأحكـام العدليـة أن القرينـة هـي) ١٧٤١(المادة جاء في / ١

 .)٢("البالغة حد اليقين

ًكل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيـا ": القرينة هي: تعريف الأستاذ مصطفى الزرقا/ ٢ ً

 .)٣("فتدل عليه

الأمارة التي تدلنا عـلى الأمـر المجهـول ": القرينة هي: تعريف عبد العال عطوة/ ٣

ًباطا واستخلاصا من الأمارة المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخفـي المجهـول، استن ً

 .)٤("ولولاها لما أمكن التوصل إليه

                                                           

 -إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العـربي:  علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق) ١(

 .٢٢٣ـ، ص هـ١٤٠٥: بيروت، الطبعة الأولى

المحـامي فهمـي الحـسيني، دار الكتـب : لي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريـب ع) ٢(

 .٤٣١ ص٤بيروت، ج. العلمية

 ٢ج. ٢٠٠٤دمشق، الطبعة الثانية، سنة .  مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم) ٣(

 .٩٣٦ص

بـيروت، . المكتـب الإسـلامي. سـلامي إبراهيم بن محمد الفـائز، الإثبـات بـالقرائن في الفقـه الإ) ٤(

 .٦٧ص. م١٩٨٣: طبعة



  

 

)٣٣٨١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 : ات ون ا ار

 كل هذه التعريفات وإن اختلفت عباراتها متفقة على أن القرينة هي علامـة ظـاهرة -

 .تدل على أمر آخر خفي هو المقصود

تعريف مجلة الأحكام العدلية قاصر على أحد أنواع القرينة وهـو القرينـة القاطعـة  -

 .دون غيرها، ولهذا فإن التعريف يعد غير شامل لأنواع القرينة

 أن تعريــف الزرقــا غــير مــانع، فتنــدرج تحــت تعريفــه القرينــة اللغويــة، وهــي غــير -

 .مقصودة بالتعريف

ائن القضائية دون القرائن النصية التي نص  تعريف عبد العال عطوة قاصر على القر-

 .عليها الشارع، والتعريف ينبغي أن يشملهما معا

ما يـستنبطه المـشرع أو القـاضي مـن : يمكننا تعريف القرينة بأنها: ا ار 

لم يعـرف المـشرع الجزائـري القرينـة : في القـانون. أمر معلوم يدل على أمـر مجهـول

حسنا ما فعل، فإن التعريفات من عمل الفقهاء وليست من عمل وإنما ترك ذلك للفقه، و

 :التشريع، ونقتصر هنا على ثلاثة تعريفات

:  مــن القــانون المــدني الفرنــسي حيــث عرفــت القرينــة بأنهــا١٣٤٩تعريــف المــادة 

النتــائج التــي يستخلــصها القــانون أو القــاضي مــن واقعــة معلومــة لمعرفــة واقعــة "

 التعريف أنه عام يشمل الدليل بصفة عامة، فالدليل هو كل  ويؤخذ على هذا)١("مجهولة

ما يدلنا على شيء مجهول، ينطبق ذلك على شهادة الشاهد أو الاعـتراف أو غيرهـا مـن 

 .)٢(أدلة الإثبات

                                                           

مـصر، طبعـة .  عبد الـرزاق الـسنهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـدني، دار النهـضة العربيـة) ١(

 .٤٣٥ ص٢، ج١٩٨٢

 .٢٨، ص٢٠٠١الجزئر، سنة .  مسعود زبدة، القرائن القضائية، موفم للنشر والتوزيع) ٢(



 

 

)٣٣٨٢( ت اا  ا ادور ا  

الصلة القانونية التي قـد ينـشئها القـانون بـين وقـائع معينـة، أو هـي ":  القرينة هي-٢

 .)١("ها من وقائع معينةنتيجة يتحتم على القاضي أن يستنتج

علاقـة افتراضــية ينـشئها القـانون بـين وقــائع معينـة أو هـي علاقــة ":  القرينـة هـي-٣

 .)٢("منطقية يستنتجها القاضي بين واقعة معلومة وأخرى مجهولة

ويلاحــظ عــلى التعــريفين الأخــيرين تأثرهمــا بتعريــف القــانون المــدني الفرنــسي، 

أن القرينة عبارة عن خلاصة لعملية ذهنية يقوم بها ويتضح من خلال التعريفات السابقة 

لاسـتنباط واقعـة مجهولـة مـن واقعـة . قرينة قـضائية. أو القاضي. قرينة قانونية. المشرع

معلومة، وتستلزم تلك العملية وجود واقعتين إحداهما معلومة والأخرى مجهولة، وأن 

 :)٤(ضائية تقوم على عنصرين، فالقرائن الق)٣(يكون بين الواقعتين صلة وثيقة وضرورية

وهو واقعة ثابتة يختارها القاضي مـن بـين وقـائع الـدعوى وتـسمى : العنصر المادي

: العنـصر المعنـوي. هذه الواقعة بالدلائل والأمارات وهذا هو العنصر المـادي للقرينـة

 ويتمثل في عملية استنباط يقوم بها القاضي، ليصل من هـذه الواقعـة الثابتـة إلى الواقعـة

 .المراد إثباتها، وهذا هو العنصر المعنوي للقرينة

                                                           

: مصر، طبعة. راءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة رؤوف عبيد، مبادئ الإج) ١(

 .٦١٣، ص١٩٨٢

 .٣٢ مسعود زبدة، القرائن القضائية، المرجع السابق، ص) ٢(

 عــلى خطــار شــنطاوي، القــرائن القــضائية لإثبــات عــدم مــشروعية القــرار المطعــون فيــه، مجلــة ) ٣(

 .١٤١، ص٢٠٠٣، يوليو ١٨الشريعة والقانون،  العدد 

، ٢٠٠٦: الجزائـر، طبعـة.  العربي شحاط ونبيل صقر، الإثبات في المـواد الجزائيـة، دار الهـدي) ٤(

 .١٦٤ص



  

 

)٣٣٨٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  :و م اات ادي

ــصوم، أو ( ــشة الخ ــدعوي، أو مناق ــائع ال ــن وق ــر م ــة أو أكث ــستنتج قرين ــاضي أن ي للق

ًالشهود؛ لتكون مستندا لحكمه، أو ليكمل بها دليلا ناقصا، ثبت لديـه بهـما معـا اقتناعـه  ً ًً

  )١()بثبوت الحق لإصدار الحكم

 :ومن هذا النص يتبين أن القرينة يستخدمها القاضي في الإثبات على ناحيتين

 . دليل مستقل-أ

 . مكملة لدليل آخر ناقص يثبت بهما اقتناع القاضي بثبوت الحق-ب

واستنتاج القاضي لقرينة ليس بالأمر السهل، حيث يتطلـب الأمـر منـه الوقـوف عـلى 

يـة، وإعـمال الفكـر، والعـصف الـذهني رغبـة في ملابسات القـضية، وتتبعهـا بدقـة متناه

 .الوصول إلى النتائج المرجوة التي من خلالها يستطيع تمحيص القضايا وإثباتها

                                                           

  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية) ١٥٥(المادة رقم : انظر ) ١(



 

 

)٣٣٨٤( ت اا  ا ادور ا  

ا ا :  
 مما اا و  قوا ا ا أ  

 )١(ها هنالك فروق ظاهرة بين القرائن القضائية والقرائن القانونية، نذكر أهم

 القرينة القضائية من صنع القاضي، بينما القرينة القانونية من صنع القانون. 

 )٢(ومن أمثلة القرائن القانونية التي نص عليه النظام السعودي 

 حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز يستند عليها في الحكم مـع يمـين -أ

 .الحائز عند عدم البينة

ينة بسيطة على ملكية الحـائز لـه عنـد المنازعـة في الملكيـة،  حيازة المنقول قر-ب

 .ويجوز للخصم إثبات العكس

 القرائن القضائية هي قرائن موضوعية تستنبط من ظـروف الـدعوى وموضـعها .

أما القرائن القانونية فهي قواعد قانونية تتسم بالعموميـة والتجريـد، إذ يقررهـا المـشرع 

 . معينة في ذاتهادون أن تكون معروضة أمامه حالة

  القرائن القضائية أدلة إيجابية، بينما القرائن القانونية أدلة سلبية، حيث تعفي مـن

تقـديم الــدليل، وعليـه فــإن القـرائن القــضائية أضـعف مــن القانونيـة، كــما أنـه لا يجــوز 

 .الإثبات بها إلا فيما يجوز الإثبات فيه بالبينة

 بلـة لإثبـات العكـس، وتـدحض بجميـع أن القرائن القضائية غير قاطعة، فهـي قا

طرق الإثبات، أما القرينة القانونية القاطعة فلا تقبل إثبات العكس، وغير القاطعـة تقبـل 

 .العكس

                                                           

دنيــة ؛ الإثبــات في المــواد الم)٢/٨٤(أصــول الإثبــات وإجراءاتــه، ســليمان مــرقس :  انظــر) ١(

يوسـف . ؛ الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجاريـة)١٦١، ١٦٠(أحمد أبو الوفا . والتجارية، د

ــزحيلي )١٠٣(المــصاروه  ــرائن في الــشريعة، عــدنان )٤٩٨، ٤٩٧(؛وســائل الإثبــات، ال ، حجيــة الق

 ).٤٩(عرايزة 

 .ة من نظام المرافعات الشرعية الصودي ولائحته التنفيذي١٧٥م:  انظر) ٢(



  

 

)٣٣٨٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ا اا  

من خلال التفرقة السابقة بين القرينة القضائية والقرينة القانونية، ظهـر لنـا أن القـرائن 

 : يمكن إجمالها فيما يليالقضائية لها خصائصها، والتي

 .أن القرينة القضائية عبارة عن دليل استنتاجي يستنتجه القاضي بنفسه -١

تعد القرينة القضائية مـن الأدلـة المقيـدة التـي لا يجـوز الإثبـات بهـا في جميـع  -٢

 :من قانون البينات الأردني على أنه) ٤٣/٢(، فقد نصت المادة رقم )١(الأحوال

 )ئن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادةلا يجوز الإثبات بالقرا(

 )٢(أن القرينة القضائية حجة متعدية غير ملزمة  -٣

 ًأن القرينة القضائية غير قاطعة؛ إذ هي دائما تقبل إثبات العكس  -٤

ــروف والحــوادث،  -٥ ــدة الظ ــا ولي ــصر؛ لأنه ــت ح ــع تح ــضائية لا تق ــة الق القرين

 )٣(ة ومتباينة واستنتاج الدعاوي والوقائع، وهي مختلف

ــث إن القــرائن  ــصائص، حي ــلامية في هــذه الخ ــق القــانون مــع الــشريعة الإس ويتف

القضائية، تعتمد في الشريعة على اجتهاد القاضي واستنتاجه، فهي دليل غـير مبـاشر في 

الإثبات، وبـما أنهـا اجتهاديـة؛ فهـي غـير محـصورة، بـل هـي وليـدة الظـروف؛ كـما أن 

لحكم إلا عند الضرورة، وفي حالة عدم توفر الأدلة الأخـرى القاضي لا يصير إليها في ا

 .الظاهرة، فهي إن صح التعبير تعتبر وسيلة احتياطية في نظرة الشارع عند فقد الأدلة

                                                           

 ).١٥٩( وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، إدريس العلوي ) ١(

ـــدني) ٢( ـــانون الم ـــارف، :  الوســـيط في شرح الق ـــشأة المع ـــسنهوري ، من ـــرزاق أحمـــد ال ـــد ال عب

 ٣٠٩، ص. م٢٠٠٤الإسكندرية، عام 

 )٤٩٧( وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الزحيلي ) ٣(



 

 

)٣٣٨٦( ت اا  ا ادور ا  

 :أ ا ا  ا وامن

ــضاء  ــمى للق ــشرعي الأس ــصد ال ــق المق ــبرى في تحقي ــة ك ــضائية أهمي ــرائن الق للق

عدالة، وإحقاق الحق، ومنع الظلم والفساد، وفي هـذا يقـول العلامـة ابـن المتمثل في ال

فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق، فـثم شرع االله (: -رحمه االله-القيم

ودينـه، واالله ســبحانه أعلــم وأحكــم وأعــدل أن يخـص طريــق العــدل وأمارتــه وأعلامــه 

وأبين أمارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها، وأقوي دلالة، 

 )١()عند وجودها وقيامها بموجبها

ولا ينكر عاقل فائدة وأهمية القرائن، وشدة الحاجة إليها عند فقدان الدليل، أو عنـد 

، كما أنـه يترتـب عـلى عـدم اسـتعمال القـرائن القـضائية، )٢(التشكيك في الدليل المقدم

فمـن أهـدر الإمـارات (: -رحمه االله-ل ابن القيمضياع الحقوق، وتعطل الأحكام، يقو

ــن  ــيرا م ــيع كث ــام، وض ــن الأحك ــيرا م ــل كث ــد أعط ــة؛ فق ــشرع بالكلي ــات في ال ًوالعلام ً

 )٣()الحقوق

وتظهر أهمية الاعتماد عـلى القـرائن والأخـذ بهـا في هـذا العـصر الـذي كثـرت فيـه 

تقـدم علمـي مهـول الأمارات والعلامات والوسائل التقنية والحديثة، وما صـاحبها مـن 

 .يمكن الاعتماد عليها وسيلة وقرينة قوية وظاهرة في الإثبات

وعلى الرغم من أن القرائن القضائية أدلة غير مباشرة، وغير قطعية إلا أن لهـا أهميـة 

كبيرة في الإثبات من الناحية العلمية في تنوعها وعدم حصرها، وسلطة القاضي الواسعة 

ًورا كبيرا فيما يتعلق بنقـل عـبء الإثبـات مـن محلـه الأصـل ، كما أنها تلعب د)٤(إزاءها ً

                                                           

 ).١/١٩(لقيم  الطرق الحكمية، ابن ا) ١(

 ).٥١٢(محمد الزحيلي .  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، د) ٢(

 )١/١٤٥( الطرق الحكمية، ابن القيم ) ٣(

 ).٢٨٥( الإثبات، الصده ) ٤(



  

 

)٣٣٨٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

إلى واقعة أخرى قريبة منه، والمحكمة تلجأ إلى القـرائن القـضائية لإجـراء نقـل عـبء 

الإثبات بين المتقاضين حين يصعب على المدعي إقامة دليل قاطع على صحة دعـواه، 

لـك بـالقرائن القـضائية التـي فتكتفي منه بما يجعل دعواه قريبة التصديق، متوسلة إلى ذ

 )١(أعطاها المشرع زمامها

ًومع أهمية هذه القرائن، إلا أن الاحتياط في القضاء بهـا مـن الأمـور المهمـة أيـضا، 

ًوعلى القـاضي في هـذا الجانـب أن لا يتوسـع في اسـتنباط القـرائن توسـعا يخـرج عـن 

 .المألوف فيجانب الصواب في حكمه واجتهاده

وإن توسـع فيهـا، وجعـل معولـه عليهـا دون الأوضـاع (: -ه االلهرحم-يقول ابن القيم

 )٢()الشرعية؛ وقع في أنواع من الظلم والفساد

إن الإثبات بالقرائن القـضائية (: السنهوريًوتنبيها على هذه الخطورة؛ يقول العلامة 

لا يخلو مـن الخطـر، فالقـاضي يتمتـع في اسـتنباط القرينـة القـضائية بحريـة واسـعة في 

ن تتفــاوت فيــه الأفهــام، وتتبــاين الأنظــار، فلــيس ثمــة مــن اســتقرار كــاف في وزن ميــدا

 )٣()الدليل

                                                           

 )١٠٥( الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، يوسف المصاروه ) ١(

 )١/٤( الطرق الحكمية، ابن القيم ) ٢(

 ).٢/٣٤(وسيط، السنهوري  ال) ٣(



 

 

)٣٣٨٨( ت اا  ا ادور ا  

ما ا :ا ا   

تقوم القرينة القضائية على عنصرين أحدهما مادي يتمثل بالواقعـة المعلومـة الثابتـة 

ل إلى كشف الواقعة والآخر معنوي يتجسد بالاستنباط الذي يتولاه القاضي بغية الوصو

 :المجهولة، وسنعرض لهذين العنصرين في المطلبين الآتيين

 ا ادي  ا: ا اول

إن المحور الأساس الذي يدور حوله الإثبات الجنائي بالقرائن القضائية هو وجـود 

رتكابها أو وقائع ذات دلالات معينة على صعيد إثبات الجريمة المنسوب إلى المتهم ا

نفي ارتكابه لها أو في مجال تحديـد وصـفها القـانوني، إذ إن هـذه الوقـائع تلفـت نظـر 

ًالقاضي فيتخذ منها مـادة للوصـول إلى الحقيقـة المنـشودة ويجعلهـا محـلا للاسـتنتاج 

وهذه الوقائع هي الجانب المعلوم الذي يعتمد عليه القـاضي في التوصـل . والاستنباط

أما عن سبب اختيار القاضي لهذه الوقائع دون غيرها في . لمجهولإلى الجانب الآخر ا

مجال الاهتداء إلى الحكـم الـواقعي النمـوذجي للـدعوى الجزائيـة وإنهـاء الخـصومة 

ًالجنائية فهو تميز هذه الوقائع زمانيا أو مكانيا أو بنحو آخر بحيث تعطـي مـؤشرا عـلى  ً

ولة، بحيث يستنتجها القـاضي باجتهـاده ارتباطها أو صلتها بدرجة معينة بالواقعة المجه

 )١(وذكائه بموضوعية وحرفية 

ويذهب اتجاه إلى أن الواقعة المعلومة ليست هـي الـركن المـادي للقرينـة بـل إنهـا 

القرينـة بعينهــا في حـين أن الاســتنباط هـو نتيجــة القرينـة، فعنــدما يـضبط الجــاني وهــو 

ًأمـا اعتبـار هـذا الـشخص سـارقا . ةيحمل الأموال المسروقة فإن ذلك يعد قرينة قضائي

فهو نتيجة لهذه القرينة، ويتأتى هذا الرأي من عدم تمييـز أنـصاره بـين القرينـة مـن جهـة 

وبين الدلالة أو الأمارة من جهة أخرى إذ إنهم يعتبرون القيمـة القانونيـة للقرينـة معادلـة 

                                                           

، دار محمود للنـشر والتوزيـع، ٣ مصطفى مهدي هرجة، موسوعة هرجة في الإثبات الجنائي، ج ) ١(

 ٥٥٥، ص ٢٠٠٦القاهرة، 



  

 

)٣٣٨٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

قانونيـة لكـل مـنهما ومساوية لقيمة الدلالات أو الأمارات على الرغم مـن أن المرتبـة ال

مختلفة عـن الأخـرى فبيـنما تـصلح القـرائن أساسـا للقـرار أو الحكـم بعـد التأكـد مـن 

مطابقتها للواقع وعدم تناقضها مع دليل آخر أو ترجيح قرائن معينة عليهـا أو مواجهتهـا 

 ، نجـد أن الـدلالات أو الأمـارات وكـما سـنبينها في محلهـا الـصحيح )١(بقـرائن أخـرى

 تعد مجرد مؤشرات أولية ونقاط بدء لإجراءات تحقيقيـة -هذا البحثضمن مفردات 

لاحقة ولا يمكن الركون إليها للوصول إلى الوقائع المجهولة المراد إثباتهـا لأنهـا أي 

هذه الأمارات والـدلالات لا تـؤدي عـلى نحـو اللـزوم العقـلي والمنطقـي إلى الوقـائع 

ب الثالـث عنـد عـرض ذاتيـة القـرائن ًالمعلومة وسنزيد هذا الموضوع بحثـا في المطلـ

ومـا ذكرنـاه هنـا هـو مجـرد . القضائية وعلى وجه الخصوص عند تمييزها عن الـدلائل

 .إشارة اقتضتها ضرورة توضيح جوانب الركن المادي للقرينة القضائية

ًوبناء عليه فإن الواقعة هي دلالة ليس غير ولكي تحقق الركن المـادي للقرينـة لا بـد 

ًحة وثابتـة ثبوتــا لا يحتمــل التأويـل فــلا يؤخــذ بالوقـائع التــي يــشوبها وأن تكـون صــحي

الكذب، بيد أنه في الوقت ذاته ينبغي أن تتـيح المحكمـة للطـرف المتـضرر مـن إثبـات 

الواقعة المجال لإثبات عدم مصداقية تلـك الوقـائع أو اصـطناعها مـن جانـب شـخص 

بتة على نحو لا يقبل التأويل يعني معين، والقول بأن الواقعة المعلومة يجب أن تكون ثا

. ًألا تكون تلك الواقعة من الأدلة التقديرية التي تخضع لتقدير المحكمة كالشهادة مـثلا

ًوبالإضــافة إلى ذلــك أيــضا يــشترط أن تكــون الواقعــة التــي يجعــل منهــا القــاضي مــادة 

لتــي لا للاسـتنباط مــن بــين وقـائع الــدعوى الجزائيــة التـي ينظرهــا ولــيس مـن الوقــائع ا

تتضمنها هذه الدعوى، والحكمة من ذلك هي ضمان تحقق الارتباط بـين هـذه الواقعـة 

                                                           

 مــصطفى محمــد عبــد المحــسن، الــسلطة التقديريــة ورقابــة الــنقض في المــسائل الجنائيــة، دار ) ١(

 .٥٥١، ص ٢٠١٠النهضة العربية، 



 

 

)٣٣٩٠( ت اا  ا ادور ا  

والواقعة المجهولة التي يبحث القاضي عن حقيقتها مـن جانـب ومـن جانـب آخـر فـإن 

اشتراط الأمر المذكور هو من موجبات ضمان حقوق أطراف الـدعوى الجزائيـة ذلـك 

فـسه إزاء تلـك الواقعـة وهـذا الـدفاع سـيكون أن الطرف المتضرر يستطيع الدفاع عن ن

ًمكفولا عند ورود الواقعة في مراحل الدعوى المختلفة، وبهذا الإطـار ينبغـي أيـضا أن  ً

 )١(تكون الوقائع متسقة مع بعضها ولا تنافر بينها 

وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة فإن هناك استثناء يرد عليها ويتمثل بإمكانية اختيار 

 خارج أوراق الدعوى المنظورة وتكون واردة في دعوى أخرى جنائية كانـت واقعة من

أم مدنية أو في تحقيق إداري، ولكن هذا الاختيـار يجـب أن يحـاط بـضمانتين مهمتـين 

ــذه  ــضمنها ه ــي تت ــة الت ــصومة الجنائي ــة بالخ ــارة علاق ــة المخت الأولى أن تكــون للواقع

ورة بمواجهـة أطـراف الـدعوى الجزائيـة الدعوى والثانية أن يكون انتقاء الواقعة المذك

ًوذلك طبقا لمبدأ وجوب طرح الدليل بالجلسة وهذا المبدأ يعد من المبادئ الأساسية 

ــادة  ــنص الم ــة إذ ت ــراءات الجزائي ــم الإج ــسود معظ ــي ت ــول ) ٢١٢(الت ــانون أص ــن ق م

لا يجـوز : ( عـلى مـا يـأتي١٩٧١ لـسنة ٢٣المحاكمات الجزائية العراقـي النافـذ رقـم 

كمة أن تستند في الدعوى في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشر إليه للمح

ــن  ــصوم م ــاقي الخ ــن ب ــصوم دون أن يمك ــد الخ ــدمها أح ــة ق في الجلــسة ولا إلى ورق

، كما أكد )ًالاطلاع عليها وليس للقاضي أن يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي

 النافذ ١٩٥٠ لسنة ١٥٠ئية المصري رقم على المبدأ المذكور قانون الإجراءات الجنا

يحكـم القـاضي في الـدعوى : (منـه عـلى مـا يـأتي) ٣٠٢(المعدل حيـث تـنص المـادة 

حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجـوز أن يبنـي حكمـه عـلى 

                                                           

 .٦٩٥كار، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  حاتم حسن ب) ١(



  

 

)٣٣٩١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين بـه يـدر 

 ). يعول عليهولا

فهذا النص الأخير يؤكد على أنه في الوقت الذي يحكم القاضي في الدعوى حسب 

العقيدة التي تكونت لديه وبكامل حريتـه إلا أنـه محظـور عليـه أن يؤسـس حكمـه عـلى 

دليل لم يطرح أمامه بالجلسة سواء كـان ذلـك في مجـال الإدانـة أم الـبراءة والغايـة مـن 

خصوم بالاطلاع على هذا الدليل والإدلاء برأيه إزاءه ويترتب ذلك هي إتاحة الفرصة لل

على هذا المبدأ أنه في حالة لجوء القاضي إلى واقعة خارج نطاق الدعوى عليه أن يضم 

ًأوراق تلك القضية إلى أوراق الدعوى المنظورة بحيث تصبح جزءا من هـذه الـدعوى 

إضبارة دعوى مدنية أو شرعية ًفعندما تطلب محكمة الجنايات أو محكمة الجنح مثلا 

للاطــلاع عــلى بعــض أوراقهــا ينبغــي أن يطــرح ذلــك في الجلــسة ويــدون في محــاضر 

ًالجلسات وخلاف ذلك يكون قرار المحكمـة أو حكمهـا معيبـا ومعرضـا للـنقض مـن  ً

ًالهيئات القضائية العليا، بحيث يكون اقتناع المحكمة مبنيا على التحقيق الـذي تجريـه 

 )١( كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث في الدعوى ومن

ًوتجدر الإشارة أيضا إلى أن اختيار القاضي لواقعة معينة معلومـة حتـى يـستنبط منهـا 

ًحكــما لا يمكــن أن يبنــي عــلى العلــم الشخــصي للقــاضي ،أو بعبــارة أخــرى إن الواقعــة 

 معلومـة عنـد المعلومة التي تمثل الـركن المـادي للقرينـة القـضائية لا يجـوز أن تكـون

ًالقاضي شخـصيا وغـير معلومـة في الـدعوى الجزائيـة التـي يتـولى نظرهـا لأن القاعـدة 

ًعدم الحكم بنـاء عـلى علـم القـاضي (المعروفة في مجال الإجراءات الجزائية تقضي بـ

، إلا أنه يجب أن نفرق بهـذا الـصدد بـين نـوعين مـن العلـم الأول هـو العلـم )الشخصي

القاضي من غـير جلـسات القـضاء كحـصول القـاضي عـلى الخاص الذي يحصل عليه 

                                                           

، ٢٠١٠ أحمد ضياء الدين محمد، مـشروعية الـدليل في المـواد الجنائيـة، دار النهـضة العربيـة، ) ١(

 .٤١٦ص 



 

 

)٣٣٩٢( ت اا  ا ادور ا  

معلومات تخص جريمة معينة نتيجة لارتكـاب تلـك الجريمـة بحـضور القـاضي، فهـذا 

النوع من العلم لا يجوز أن يستند إليه القـاضي، أمـا النـوع الثـاني مـن العلـم فهـو العلـم 

ن العلم معرفة ساعة العام الذي يفترض علم الناس كافة به ومن الأمثلة على هذا النوع م

شروق الشمس وحالة بزوغ البدر في منتصف الشهر القمري فإذا كان لهذه الوقائع أثـر 

 )١(في إثبات وقائع الدعوى يصح الاعتماد عليها 

ًويمكننا أن نضيف إلى الشروط المتقدمة شرطا أساسيا آخر وهو عدم وجـود مـانع 

ا في إثبـات الواقعـة المجهولـة، ولعـل قانوني للأخذ بالواقعة المعلومة والاعتماد عليه

من أبرز الأمثلة على ذلك عدم جواز الاعتماد على صمت المتهم والاسـتنتاج مـن هـذا 

ًالصمت ثبوت التهمة بحقه، فالقاعدة العامة هي أن صمت المتهم لا يتخذ دليلا ضـده، 

م فـإن ذلـك ًإذ إن المتهم يملك الاختيار بين أن يتكلم أو يظل صامتا وحين يختار الكلا

لا يحول دون تراجعه عن الكلام ويلزم الصمت وقد حرص القضاء الجزائـي بدرجاتـه 

وأنواعه المختلفة على كفالة هذه القاعدة سواء كان ذلك بالاستناد إلى نص في قوانين 

الإجراءات الجزائية النافذ أو بغياب مثل هذا النص لأن القاعدة المذكورة من المبادئ 

ًفقها وقضاء في الأنظمـة القانونيـة المختلفـةالمستقرة عليها  ، وفى القـانون العراقـي )٢( ً

ًنجد سندا تـشريعيا للقاعـدة المتقـدم ذكرهـا حيـث ألقـت المـادة  المعدلـة مـن ) ١٢٣(ً

ًقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافـذ التزامـا عـلى قـاضي التحقيـق بإفهـام 

كوت وإن هـذا الـسكوت لا يـستنتج بأنـه قرينـة المتهم قبل استجوابه بأن له الحق بالـس

 .ضده

ويقتضي التنويه إلى أن القرائن القضائية شأنها شأن أدلة الإثبات الجنائي الأخرى قد 

تشوبها عيوب معينة وتقلل عندئـذ مـن أهميتهـا وتحـط مـن مـصداقيتها، ولمـا كنـا هنـا 

                                                           

 ).٨٣٨ -٨٣١( حاتم حسن بكار، مصدر سابق، ص ) ١(

كلـو أمريكـي، دار النهـضة العربيـة،  رمزي ريـاض عـوض، الإجـراءات الجنائيـة في القـانون الأن) ٢(

 ٢٢٦، ص٢٠٠٩القاهرة، 



  

 

)٣٣٩٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

لركن المـادي للقرينـة نعالج الركن المادي للقرينة فسنشير إلى العيوب التـي تتعلـق بـا

القضائية وتتركز هذه العيـوب عـلى مـسألة مـدى مطابقـة الواقعـة للحقيقـة الثابتـة إذ إنـه 

يمكن اصـطناع هـذه الواقعـة أو تزييفهـا فـإذا تـم الاسـتناد إليهـا فـيما بعـد تكـون عمليـة 

الاستنباط قائمة على أساس غير صحيح، وبالتـالي تـؤدي إلى بنـاء حكـم لـيس بـسليم 

فكثـير . لتأكيد إلى الإضرار بالمصلحة العامة وبمصالح الأفراد على حد سواءيؤدي با

ما يلجأ المجرمون الذين احترفـوا الإجـرام واكتـسبوا الخـبرة مـن ممارسـتهم لـه، إلى 

اسـتعمال أسـاليب وابتكـار طـرق لتـضليل العدالـة وإربـاك إجـراءات التحقيـق وتوجيـه 

 الجاني الذي يرتكـب جريمـة قتـل مساره وجهة أخرى تصب في مصلحتهم كأن يعمد

ًبدافع الانتقام إلى سرقة أموال معينـة مـن دار المجنـي عليـه حتـى يعطـي انطباعـا لـدى 

الجهات التحقيقية بكون الجريمة هي جريمة قتل بدافع السرقة وليس من أجل الانتقام 

ب أو أن يعمد جان معين إلى إلقاء مستمسك رسمي يعود لأحد الأفراد في مكان ارتكـا

ًالجريمة دفعا للشبهة عنـه أو نكايـة بـذلك الغـير، وهنـا يتعـين عـلى القـاضي التأكـد مـن 

 )١(ًوضوح القرينة المعلومة والتي تتخذ مناطا للاستنباط 

                                                           

، ص ٢٠٠٦ علي فضل أبو عينين، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمـة، دار النهـضة العربيـة، ) ١(

٣٩٢. 



 

 

)٣٣٩٤( ت اا  ا ادور ا  

ما ا :ا  يا ا 

أن يقترن إن وجود الواقعة المعلومة الثابتة لا يعد قرينة قضائية بحد ذاته بل لا بد من 

وجود هذه الواقعة بعملية استنباط قائمة على أسس عقلية ومنطقية يضطلع بها القـاضي 

ــة  ــوهر عملي ــضائية وج ــة الق ــوي للقرين ــصر المعن ــة العن ــذه العملي ــشكل ه ــائي وت الجن

الاستنباط يتمثل باستخراج المعنى من النص المتوافر أو ترتيب النتائج على المقدمات 

تكون الواقعة المعلومة قرينة على الواقعـة المجهولـة، وتـستند ومن خلال هذه العملية 

المحكمة أو يعتمد القاضي على ظـروف الواقعـة المعلومـة وملابـساتها إذ تكـون هـذه 

ًالظروف والأحوال مدارا للقناعة القضائية والتقـدير العقـلي القـضائي ومـسألة اسـتنباط 

 مـن التـأني والـصبر كـي توصـل القرينة ينبغي أن تكون دقيقة ومحكمة ومحاطـة بمزيـد

إلى نتيجة سليمة تصلح فيما بعد لبناء حكم صائب أو قرار ناجع لأن الخطأ كما يمكن 

ًأن يصيب الركن المادي للقرينة أي الخطأ المرتبط بالواقعة يمكن أيضا أن يتعلق بفهم 

صواب ًالوقائع وتقديرها وبالنتيجة سيكون الحكم الذي انتهت إليه المحكمة مجانبا لل

ًومجافيا للعدل والإنصاف، فالأسـباب التـي لا تـؤدي إلى النتيجـة التـي خلـصت إليهـا 

 )١(المحكمة هي أسباب مشوبة بالقصور والحكم المبني عليها باطل وواجب نقضه

وفى الحقيقة أن العامل المـؤثر في قـدرة القـاضي الجنـائي عـلى الاسـتنباط الـسليم 

ومة هو مدى ذكاء القاضي وفطنته وإحاطته الجيـدة للواقعة المجهولة من الواقعة المعل

ومعلوماتــه الكافيــة وقدرتــه عــلى التمييــز بــين دقــائق الأمــور وإصراره عــلى الوصــول 

للحقيقة ذلك أن الحقيقة لا تنكشف من تلقاء نفسها بل هي عـلى الـدوام ثمـرة مجهـود 

لـدعوة إلى كبير وبحث شاق ومتابعة فكرية وانتقاء ذهنـي ومـن هـذا المنطلـق جـاءت ا

                                                           

، ١٩٧٧، دار الاستقلال الفكـري، القـاهرة، ٢ رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، ط ) ١(

 .٥٣٩ص 



  

 

)٣٣٩٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ضرورة تخـصص القــاضي الجنـائي لمــا لـذلك مــن أهميـة في الــدعوى الجزائيـة فقــد 

ًأكــدت عــلى هــذا التخــصص المــؤتمرات والمواثيــق الدوليــة فــضلا عــن التــشريعات 

الداخلية، فعـلى المـستوى الـدولي أشـار المـؤتمر الـدولي الـسابع لقـانون العقوبـات 

ــا عــام  ــاضي١٩٥٧المنعقــد في أثين ــلطته  إلى أن الق ــمارس س ــن أجــل أن ي ــائي م  الجن

ًالتقديرية ممارسة صحيحة يجـب أن يلقـى تـأهيلا خاصـا لا سـيما تلقـي دراسـة جنائيـة  ً

مناسبة، كما قرر المـؤتمر الـدولي الثـامن لقـانون العقوبـات المنعقـد في لـشبونة سـنة 

إنه يجب ضمان التكوين العلمي للقاضي الجنائي على نحو يمكنه من الإحاطة : ١٩٦٠

بالمعلومات الضرورية عن مختلف العلوم الإنـسانية لتمكينـه مـن ممارسـة سـلطته في 

التفريد عـلى نحـو فعـال وإنـه يجـب توجيـه العنايـة الخاصـة باختيـار القـاضي الجنـائي 

ــسانية  ــروح الإن ــوير ال ــة مهنتــه وتط ــة لممارس ــصفات الموضــوعية اللازم ــاة ال ومراع

ك الحال فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية والاجتماعية للقضاء الجنائي الحديث، وكذل

حيث أولـت مـسألة التأهيـل القـانوني للقـاضي الجنـائي أهميـة فائقـة مـن خـلال إنـشاء 

 )١(ًالمعاهد المتخصصة فضلا عن مراعاة التخصص في تشكيل المحاكم الجزائية

ولكن نجد أن القانون العراقي لا يكفـل مبـدأ تخـصص القـاضي الجنـائي سـواء مـن 

ًأهيل العلمي للقاضي إذ إن المعهد القضائي العراقي ليس معهدا خاصا، بل أنه حيث الت ً

ًيعني بتدريس فروع قانونية متنوعة خلافا لما درجت عليه بعض الدول من إنشاء معهد 

متخصص للقـضاء الجنـائي وآخـر للقـضاء المـدني وثالـث للقـضاء الإداري وهكـذا، 

 فالقـاضي الـذي يجلـس للنظـر في قـضايا وكذلك من ناحية تشكيلة المحاكم الجزائية

ٍالبداءة يعد قاضيا للجنح بحكم القانون في المناطق التي لم يعين فيها قاض للجنح ً)٢( 

                                                           

علي النقبـي، سـلطة القـاضي الجنـائي في تقـدير الأدلـة، دار النهـضة العربيـة،  حسين علي محمد ) ١(

 .٣٧٩ -٣٧٧، ص ٢٠٠٧القاهرة، 

 . المعدل١٩٧٩ لسنة ١٦٠ من قانون التنظيم القضائي رقم ٣١ المادة ) ٢(



 

 

)٣٣٩٦( ت اا  ا ادور ا  

ًكما أن القانون أجاز لقاضي محكمة البداءة أن يكون عـضوا في محكمـة الجنايـات 

ي إلى تبنـي ًوغير ذلك من الأمثلة، وبناء على ما تقدم ذكـره فإننـا نـدعو المـشرع العراقـ

 .مبدأ تخصص القاضي الجنائي على الصعيدين العلمي والعملي

ًوفى هذا المقام أيضا نشير إلى أن القناعة التي تتكون لدى القاضي من الضروري ألا 

تكون ناتجة بمعزل عن الوقائع الأخرى للقضية وظروفها وإنما لا بد مـن ربطهـا بتلـك 

فعـلى سـبيل . قيقـة لا إلى مـا يبتعـد عنهـاالوقائع والظروف من أجل أن توصل إلى الح

المثال عندما يلقى القبض على إنسان معين وبحوزته أموال مسروقة فإن القناعة الأولية 

ًالتي تتكون لدى القاضي هي أن هذا الإنسان يعد سارقا، ولكن عنـد وضـع هـذه الواقعـة 

ــين و ــط منطقــي ب ــة رب ــورة وإجــراء عملي ــدعوى المنظ ــسياق العــام لل ــا ضــمن ال قائعه

ومجرياتها الأخرى قد تتبدد هذه القناعة وتنشأ قناعة أخرى هي أن ذلك الشخص ليس 

بسارق وإنما هو حائز لأموال مسروقة، وهكذا نرى أن اقتناع القاضي يستند إلى عناصر 

 )١(ذهنية وعقلية ومنطقية من جانب، وإلى عناصر نفسية ووجدانية من جانب آخر

نة القضائية الذي يعرف بالاسـتنباط عـلى فكـرة قوامهـا ويقوم الركن المعنوي للقري

الراجح الغالب من العلم وهذه الفكرة في الواقع هي التي تضفي على القرينـة القـضائية 

ميزة عملية ومرونة مهمة في الإثبات الجنائي على اعتبار أنها دليل إثبات غير مباشر، إذ 

باشر ومـن أجـل إثباتهـا يـتم اللجـوء إلى إن الكثير من القضايا لا يتوافر فيها الدليل الم

الأدلة غير المباشرة ومن ضمنها القرائن القضائية، أما لو اشترطنا إثبات جميع القضايا 

ًالجزائية بأدلة مباشرة لأصبح الأمر متعسرا والإثبـات والقـضاء مرتبكـا أحيانـا وعـاجزا  ً ً ً

لا تقـره القـوانين فللقـاضي ًعن حسم الدعاوى أحيانا أخرى وهذا الحال تأباه العدالـة و

 )٢(في هذه الحالات ترجيح فرض على فرض آخر

                                                           

، المركز ١ كمال عبد الواحد الجوهري، أصول مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته، ط ) ١(

 .٤٨ -٣٢، ص ٢٠١٠ي للإصدارات القانونية، الكويت، القوم

ــة ) ٢( ــة الجنائي ــشاملة في الأدل ــد العــاطي، الموســوعة ال ــسيد عب ــا ال ــي ورض  صــبري محمــود الراع

 .٣٢والتحريات، المركز القضائي للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 



  

 

)٣٣٩٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ويندرج استخلاص الوقائع المجهولة من الوقائع المعلومة ضمن المهمة التي عهد 

ًبها القانون إلى القاضي الجنائي ومنحه دورا إيجابيـا في سـبيل تحقيقهـا وهـذا الـدور . ً

ًيرجـع إلى أنــه يكــون رأيـا قانونيــا إزاء  ً واقعــة ماديــة ذات صـلة وثيقــة بــشخص المــتهم ّ

ًونفسيته، فدوره يرد على وقائع مادية ونفسية معـا الأمـر الـذي يتطلـب منـه وقتـا وجهـدا  ً ً

ًوفكرا للوصول إلى الحقيقة من خلال سلوك طرق متنوعة أحدها اللجوء إلى القـرائن 

 .القضائية بهدف إماطة اللثام عن الجوانب المجهولة للقضية



 

 

)٣٣٩٨( ت اا  ا ادور ا  

اا  :ا ا  ا ا  : 

اختلف الفقهاء في حكم القضاء بـالقرائن، واعتبارهـا وسـيلة مـن وسـائل الإثبـات، 

 وسنـستعرض حجيـة العمـل )١(التي يحكم القاضي بموجبهـا، عـلى قـولين في المـسألة

ــالقرائن في الفقــه الإســلامي وفي حجيــة ــة العمــل ب  العمــل بــالقرائن في مطلبــين حجي

 .بالقرائن في القانون الجنائي

 : ا ا  ا ا: ا اول

ًلم يذكر غالبية الفقهاء القرينة عند ذكرهم وسائل الإثبات، ولم يخصـصوا لهـا بابـا 

ًمستقلا، ولكنهم تعرضوا لها في كثير من الأبواب والفـصول والأحكـام، فالفقهـاء مـن 

، ولكنهم يختلفون في التفاصيل، فمنهم )٢(عون على الأخذ بالقرائنحيث الجملة مجم

ذكرها صراحة، ومنهم من ذكرها في معرض الاحتجاج والترجيح في أبواب كثيرة من 

وحــالات جمــة، ولم يــربط بينهــا أو يــستخرج قاعــدة عامــة، وأن بعــض الفقهــاء يعلــل 

الأقضية والأحكام بأحد هذه الدلالات القوية، ثم ينكر الاستدلال بالقرائن أو الاعـتماد 

ًعليها، سدا للذريعة واحترازا من قض اة السوء، إذ قد ينحرف بهـا صـاحبها وتـصبح أداة ً

 )٣(للظلم ووسيلة للاضطهاد والتعسف

 :ويمكن رد آراء الفقهاء في الأخذ بالقرينة إلى مذهبين

                                                           

 القـرائن ودورهـا ؛٢١دور القرائن، أبو الحـاج، ص: وانظر. ٥٠٠وسائل الاثبات، الزحيلي، ص ) ١(

  ١٢٩ ؛ القضاء بالقرائن، العجلان، ص٣٩في الإثبات، السدلان، ص

 ابن فرحون برهان الدين اليعمري، إبراهيم بن علي بن محمد، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ) ٢(

 .١٢١، ص٢م، ج١٩٨٦الأولى، : مصر، الطبعة. ومناهج الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية

: دمـشق، ط.  الزحيلي، وسائل الإثبات في الـشريعة الإسـلامية، مكتبـة دار البيـان محمد مصطفى) ٣(

 ٥٠٠ ص١٩٨٢الأولى، سنة 



  

 

)٣٣٩٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 :اا    ات: ا اول

ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار القرينة وسيلة من وسـائل الإثبـات، عـلى اخـتلاف 

 )٣( وقول عند الحنابلـة )٢(وبعض الحنفية)١(ض الصور، وهو مذهب المالكيةبينهم في بع

 )٥( وابن تيمية )٤( وابن القيم

دا :  ا  زونل اا: 
ب: أوا : 

ِقال هي راودتني عـن نفـسي وشـهد شـاهد مـن أهلهـا إن كـان قم: قوله تعالى ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ٌ َ َْ ْ ْ َ َ ََ ِّ َ ََ َ ِْ َّ ِيـصه قـد مـن َ َّ ُ ُ ُ

ــن الكــاذبين  ــل فــصدقت وهــو م َقب ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُْ ََ َُ ــن ) ٢٦(ٍ ــر فكــذبت وهــو م ــصه قــد مــن دب َوإن كــان قمي َ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ
ِ ِ ِْ َّ ََ ُ ََ َ ٍ َ

َالصادقين  ِ ِ
ٌفلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) ٢٧(َّ ْ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ َّ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ ُ َ ََّّ َّ َ َ ُ َ ٍَ َ

َّ َ)٦( )٢٨( 

أن االله تعـالى قـد جعـل شـق القمـيص مـن الخلـف أمـارة عـلى صـدق : ةوجه الدلال

 قـال )٧(يوسف عليه السلام وكذب المرأة، وهذا دليـل عـلى مـشروعية العمـل بـالقرائن 

يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة عـلى صـدق أحـد ": الشنقيطي

                                                           

. م١٩٨٩: بيروت، طبعـة.  محمد عليش، منح الجليل شرح علي مختصر سيد خليل، دار الفكر) ١(

 .٧٠٤ ص٩ج

ــدقائق، دار الم) ٢(  ٧بــيروت، ج. عرفــة  ابــن نجــيم زيــن الــدين الحنفــي، البحــر الرائــق شرح كنــز ال

 .٢٠٥ص

أبـو الزهـراء حـازم :  ابن مفلح المقدسي أبو عبد االله محمد، الفـروع وتـصحيح الفـروع، تحقيـق) ٣(

 .٤١٩ ص٦ هـ، ج١٤١٨: بيروت، طبعة. القاضي، دار الكتب العلمية

 ابن قيم الجوزية أبو عبد االله محمـد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي، الطـرق الحكميـة في الـسياسة ) ٤(

 .٤ القاهرة، ص-محمد جميل غازي، مطبعة المدني. د: لشرعية، تحقيقا

أنـور :  ابن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق) ٥(

 ٣٤٤ ص٢٨، ج٢٠٠٥الثالثة، : السعودية، الطبعة.  عامر الجزار، دار الوفاء-الباز

 .٢٨. ٢٧. ٢٦:  سورة يوسف، الآيات) ٦(

 القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح، الجـامع لأحكـام القـرآن، دار إحيـاء ) ٧(

 .١٧٤ ص٩، ج١٩٨٥: بيروت، طبعة. التراث العربي



 

 

)٣٤٠٠( ت اا  ا ادور ا  

معرض تسليم الاستدلال بتلك الخصمين، وكذب الآخر، لأن ذكر االله لهذه القصة في 

القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل حـق وصـواب، لأن كـون القمـيص 

 )١(ًمشقوقا من جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنها، وهي تنوشه من خلفه 

ه ا لا : 

 :يمكن أن يناقش الاستدلال بهذه الآية من وجهين

 .ه الآية شرع من قبلنا فلا حجة فيهاهذ: الوجه الأول

أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شريعتنا ما يخالفه، فذكره : والجواب عنه

تعالى لهذا مقررا له يدل على جواز العمل به، فكل ما أنزله االله علينا فـإنما أنزلـه لفائـدة 

َأولئك الذين هدى االلهَُّ : )فيه ومنفعة وقال تعالى َ َ ْ
ِ َِّ ََ ْفبهداهم اقتدهُ ُ

ِ َ َْ ُ ُ ِ ، فآية يوسـف صـلاة االله (َ

  )٢(عليه وسلامه مقتدى بها معمول عليها

أن الشاهد المذكور في الآية طفل صـغير تكلـم في المهـد، وإذا كـان : الوجه الثاني

 )٣(الحال كذلك فلا يكون فيه دلالة على العمل بالأمارات 

ً لــو كــان طفــلا لكانــت شــهادته أننــا لا نــسلم بــأن الــشاهد طفـل، إذ: والجـواب عنــه

ليوسف عليه السلام تغني عن أن يأتي بدليل مـن العـادة، لأن كـلام الطفـل آيـة معجـزة، 

 )٤(فكانت أوضح الاستدلال بالعادة 

ولو سلمنا بأنه طفل فالحجة قائمة منـه، أرشـدنا االله تعـالى عـلى لـسانه إلى الـتفطن 

يعلـم بهـا صـدق المحـق وبطـلان قـول والتيقظ والنظر إلى الأمارات والعلامـات التـي 

                                                           

 الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الكتـب ) ١(

 .٥٢ ص٣، ج٢٠٠٣ثانية، ال: بيروت، الطبعة. العلمية

 .١١٨ ص٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، المرجع السابق، ج) ٢(

 .١٧٤ ص٩ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق، ج) ٣(

 .١٧٣ ص٩ المرجع نفسه، ج) ٤(



  

 

)٣٤٠١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
المبطل، ويكون ذلك أبلغ في الحجة من قول الكبير، لأن قول الكبير اجتهاد ورأي منه، 

 )١(ونطق الصغير من قبل االله تعالى

ٌوجاءوا على قميصه بدمٍ كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمـرا فـصبر جميـل وااللهَُّ  َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َّ َ َ ٌَ َ ًُ ْ ْ ُ ْ ََ َُ ُ ْ َ ََ ٍ ِ ُ

َلمستعان على ما تصفون ا ُُ ِ َ ََ َْ َ َ ُ)٢( 

أجمع المفسرون على أن إخوة يوسف أرادوا أن يجعلـوا الـدم علامـة : وجه الدلالة

على صدقهم بأن الذئب أكله، لكـن يعقـوب عليـه الـسلام اسـتدل عـلى كـذبهم بعلامـة 

أقوى منها تعارض ذلك وهي سلامة القميص من التمزيق، فقد ذكر القرطبي وغـيره أن 

واالله الذي لا إله إلا هـو مـا رأيـت كـاليوم ": قوب عليه السلام لما تأمل القميص قاليع

ًذئبا أحكم منه، أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يمزقه عليه، وعلم أن الأمر ليس كما 

 )٣( وهذه الآية أصل في الحكم بالقرائن "قالوا وأن الذئب لم يأكله

  :و َ ُاؤُهََ اَِِي اَْم َِ ُاؤُهََ َُ َِِْر ِ َِ )٤( 

علق إخوة يوسـف الجـزاء عـلى ثبـوت التهمـة، وثبـوت التهمـة يكـون : وجه الدلالة

بوجود الصواع داخل الرحل، فوجود الصواع في الرحل قرينة على السرقة في حق من 

 .وجد في رحله، وهذا يدل على العمل بالقرائن

م :ا : 
 عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فـسأله -أ

 ثـم عرفهـا سـنة فـإن جـاء صـاحبها وإلا )٥(اعرف عفاصـها ووكاءهـا": عن اللقطة فقال

                                                           
 ١١٨ ص٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، المرجع السابق، ج) ١(

 .١٨ سورة يوسف، الآية ) ٢(

ــن . ٥٢ ص٣الــشنقيطي، أضــواء البيــان، ج. ١٥٠ ص٩لجــامع لحكــام القــرآن، ج القرطبــي، ا) ٣( اب

 .١١٧ ص٢فرحون، تبصرة الحكام، ج

 .٧٥ سورة يوسف، الآية ) ٤(

هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة إن كان من جلد أو خرقـة أو غـير ذلـك، والوكـاء كـل : العفاص ) ٥(

بن منظور محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لـسان ا: سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء، انظر

 .٤٠٥ ص١٥ج. ٥٤ ص٧ بيروت، الطبعة الأولى، ج-العرب، دار صادر



 

 

)٣٤٠٢( ت اا  ا ادور ا  

:  قال فضالة الإبـل قـال"لك أو لأخيك أو للذئب":  قال فضالة الغنم قال"فشأنك بها

 )١( "ا سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربهاما لك ولها معه"

أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أمـر الملـتقط أن يـدفع اللقطـة إلى : وجه الاستدلال

ًواصفها، وأمره أن يعـرف عفاصـها ووعاءهـا ووكاءهـا، فجعـل وصـفه لهـا قـائما مقـام 

  )٢(البينة، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة

 عن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه أن ابنـي عفـراء تـداعيا قتـل أبي جهـل -ب

لا، فنظـر في : ؟ قالا"هل مسحتما سيفيكما"يوم بدر، فقال النبي صلى االله عليه وسلم 

معاذ بـن : ، والرجلان"كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح": السيفين فقال

 )٣(راء عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عف

ًأن النبي صلى االله عليه وسلم قضى بينهما بالسلب اعتمادا على أثـر : وجه الاستدلال

 . وهذا يدل على مشروعية العمل بالقرائن)٤(الدم في السيف 

                                                           

مصطفى ديب البغا، دار ابـن . د:  أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق) ١(

 يجد صاحب اللقطة بعد باب باب إذا لم. ، كتاب اللقطة١٩٨٧ بيروت، الطبعة الثالثة، -كثير، اليمامة

وأخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحـسن . ٢٢٩٧: ، حديث رقم٨٥٦٥ ص٢سنة فهي لمن وجدها، ج

 بيروت، -دار إحياء التراث العربي: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: القشيري، صحيح مسلم، تحقيق

 .١٧٢٢: ، حديث رقم١٣٤٦ ص٣كتاب اللقطة، ج

 .١٢٣ ص٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج. ١٣، ص ابن القيم، الطرق الحكمية) ٢(

 أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الخمـس، بـاب مـن لم يخمـس الأسـلاب ومـن قتـل ) ٣(

، وأخرجـه ٢٩٧٢: ، حـديث رقـم١١٤٤ ص٣ًقتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيـه، ج

، ١٣٧٢ ص٣لب القتيـل، جمسلم، صحيح مسلم، كتـاب الجهـاد والـسير، بـاب اسـتحقاق القاتـل سـ

 .١٧٥٢: حديث رقم

 .١٥ ابن القيم، الطرق الحكمية، المرجع السابق، ص) ٤(



  

 

)٣٤٠٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

بيـنما ":  عن أبي هريرة رضي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال-جـ

 إحـداهما فقالـت هـذه لـصاحبتها إنـما امرأتان معهما ابناهما جاء الـذئب فـذهب بـابن

ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى 

فخرجتا عـلى سـليمان بـن داود علـيهما الـسلام فأخبرتـاه فقـال ائتـوني بالـسكين أشـقه 

 )١( "بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك االله هو ابنها فقضى به للصغرى

أن سليمان عليه السلام أراد أن يـستظهر الـشفقة والرحمـة، فـأيهما : لوجه الاستدلا

كانت به أرحم كانت أمه، فاستدل برضا الكبرى بـشق الطفـل، وبـشفقة الـصغرى عليـه 

وامتناعها من الرضا بذلك على أنها هي أمه، وأن الحامل لها على الامتنـاع هـو مـا قـام 

تعـالى في قلـب الأم، وقويـت هـذه القرينـة بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضـعها االله 

 )٢( "هو ابنها"عنده، حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها 

 :عا:  

أن الصحابة رضي االله عنهم حكموا بالقرينة والأمارة ولم يعلـم لهـم مخـالف فكـان 

 )٣(ذلك إجماعا 

ل: راا: 

ق الحـق وإقامـة العـدل، فكـل مـا يـؤدي إلى هـذه إن المقصود من القضاء هو إحقـا

الغاية فهو مشروع، فإذا ظهرت أمارات العدل بأي طريق كان، فثم شرع االله ودينه، واالله 

                                                           

، حـديث ٢٤٨٥ ص٦ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة ابنا، ج) ١(

 ٣، وأخرجه مسلم، صحيح مـسلم، كتـاب الحـدود، بـاب بيـان اخـتلاف المجتهـدين، ج٦٣٨٧: رقم

 .١٧٢٠: حديث رقم، ١٣٤٣ص

ابـن القـيم، . ٤١٩ ص٦ابن مفلـح، الفـروع، ج. ٣١٣ ص١١ القرطبي، الجامع لحكام القرآن، ج) ٢(

 .٦الطرق الحكمية، ص

 .١٢٠ ص٢  ابن فرحون تبصرة الحكام، ج) ٣(



 

 

)٣٤٠٤( ت اا  ا ادور ا  

سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما 

 )١(هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة 

 قرائن ليست حجة شرعية في الإثباتال: المذهب الثاني

أدلـة القـائلين بعـدم . )٣( والجـصاص )٢(قال به بعض العلماء الفقهاء كالخير الـرملي 

 :استدلوا بالسنة والمعقول: حجية القرائن في الإثبات

أو :ا: 

لـو ": قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال-أ

ً أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتهـا ومـن ًكنت راجما

 )٤(يدخل عليها 

ًلو كان العمل بالقرائن جائزا لأقام النبي صلى االله عليه وسلم الحد : وجه الاستدلال

على هذه المرأة لوجود القرائن الدالة على زناها، فدل هذا على عـدم مـشروعية العمـل 

 )٥(بالقرائن 

                                                           

 .١٩  ابن القيم، الطرق الحكمية، ص) ١(

: بـيروت، طبعـة. للطباعـة والنـشر ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار، دار الفكـر ) ٢(

 .٤٣٨ ص٧ج. م٢٠٠٠

محمد الصادق قمحاوي، دار :  الجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، تحقيق) ٣(

 .٣٨٦ ص٤ـ، جهـ١٤٠٥:  بيروت، طبعة-إحياء التراث العربي

د فؤاد عبـد البـاقي، محم:  ابن ماجة محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق) ٤(

ــر ــيروت، ج-دار الفك ــم٨٥٥ ص٢ ب ــديث رق ــن حجــر . ٢٥٥٩: ، ح ــناده اب ــديث صــححه إس والح

ــة ــاري، دار المعرف ــحيح البخ ــاري شرح ص ــتح الب ــة -العــسقلاني، ف ــيروت، طبع ــ١٣٧٩ ب  ١٢ـ، جهـ

 .١٨١ص

القـاهرة، .  أحمد عبد المنعم البهي، من طرق الإثبـات في الـشريعة والقـانون، دار الفكـر العـربي) ٥(

 .٨٠، ص١٩٦٥الأولى، : الطبعة



  

 

)٣٤٠٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

لـو " عن ابن عبـاس رضي االله عـنهما أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال -ب

يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمـوالهم ولكـن اليمـين عـلى المـدعى 

 )٢( "ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر...":  وفي رواية البيهقي)١( "عليه

غـير البينـة، فهـي التـي يعـول عليهـا لإثبـات ليس في الحديث ذكر : وجه الاستدلال

 .الحقوق

م :لإن القرائن مبنية على الظن والتخمين، و الظن لا يصلح لبناء الحكم : ا

 )٣(كما أنه منهي عنه شرعا 

 :مناقشة أدلة المانعين

 :يناقش استدلالهم بالسنة من وجهين

م أن الرسول صلى االله عليـه يناقش استدلالهم بحديث ابن عباس بأنا لا نسل: الأول

وسلم لم يقم الحد على المرأة لوجود شبهة، لا لعدم جواز العمل بالقرائن، والحـدود 

تدرأ بالشبهات، ولو سلمنا منع العمل بالقرينة في الحدود فلا يقـاس عليهـا غيرهـا مـن 

 الحقوق الأخرى 

                                                           

ْإن الـذين يـشترَون بعهـد االلهَِّ وأيمانهـم ) كتاب التفسير، باب" "الصحيح" أخرجه البخاري في ) ١( ْ َِ ِِ ِ ِ
َ َ ْ َ ََ َُّ ْ َّ

ًثمنا قليلا  ِ َ ًَ / كتاب الأقضية، باب اليمـين عـلى المـدعى عليـه" "الصحيح"، ومسلم في ٤٥٥٢رقم (َ

 ."البينة على المدعى" دون "مين على المدعى عليهوالي":  بلفظ"١٧١١رقم 

محمد عبد :  لبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق) ٢(

قـال ابـن حجـر في فـتح . ٢٥٢ ص١٠م، ج١٩٩٤:  مكة المكرمة، طبعـة-القادر عطا، مكتبة دار الباز

 ."صحيحين وإسنادها حسن وهذه الزيادة ليست في ال"٢٨٣ ص٥الباري ج

دمــشق، .  محمــد مــصطفى الــزحيلي، وســائل الإثبــات في الــشريعة الإســلامية، مكتبــة دار البيــان) ٣(

 .٩١٠، ص١٩٨٢الأولى، : الطبعة



 

 

)٣٤٠٦( ت اا  ا ادور ا  

ة اسم لكل ما يبين البين": يناقش استدلالهم بحديث البينة على من ادعى بأن: الثاني

الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين، أو الأربعـة، أو الـشاهد لم يـوف مـسماها حقـه، 

ًولم تأت البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان وإنما أتـت مـرادا بهـا الحجـة والـدليل  ً

 )١(والبرهان 

الشرع عن القول بأن القرائن مبنية على الظن وقد نهانا : يناقش استدلالهم بالمعقول

إتباع الظنون يناقش بأن الظن المنهي عنه هو الظن السيئ المبني عـلى الهـوى، بـل مـن 

وإنـما عمـل بـالظنون في ": ًالظن ما يجوز إتباعه إجماعا، يقـول العـز بـن عبـد الـسلام

موارد الشرع ومصادره، لأن كذب الظنون نـادر وصـدقها غالـب، فلـو تـرك العمـل بهـا 

ًا لتعطلت مصالح كثيرة غالبـة خوفـا مـن وقـوع مفاسـد قليلـة خوفا من وقوع نادر كذبه

 )٢(نادرة، وذلك على خلاف الإله الذي شرع الشرائع لأجلها 

بعد استعراض أدلة الفريقين ومـا دار حولهـا مـن مناقـشات نـستطيع : الرأي الراجح

اً، القول بأن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية العمل بالقرائن مطلق

 :وذلك لما يلي

 ا  و ة أد. 

اتفق الفقهاء على . أوصلها بعضهم إلى خمسين مسألة. ًأن هناك كثيرا من المسائل 

 )٣(العمل بالقرائن منها 

                                                           

.  عبد العزيز بن سـعد الـدغيثر، القـضاء بـالقرائن والأمـارات في الفقـه الإسـلامي، مجلـة العـدل) ١(

ابن القيم، . ٢٤٠ ص١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج. ١٤٦، ص١٤٢٦شوال . ٢٨السعودية، العدد 

 .١٦الطرق الحكمية، ص

محمـود بـن :  عز الدين عبد العزيز بن عبـد الـسلام، قواعـد الأحكـام في مـصالح الأنـام، تحقيـق) ٢(

 .٥٠ ص٢بيروت، ج. التلاميذ الشنقيطي، دار المعارف

 .٣٠. ٢٧يم، الطرق الحكمية، صابن الق.  ١٢٦. ١٢٠ ص٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) ٣(



  

 

)٣٤٠٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء الرجـل المـرأة إذا أهـديت إليـه ليلـة الزفـاف -

ال أن هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها، وإن لم وإن لم يشهد عنده عدلان من الرج

 .ًيستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادا على القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة

 جــواز أخــذ مــا يــسقط مــن الإنــسان إذا لم يعــرف صــاحبه ممــا لا يتبعــه الإنــسان -

 .كالفلس والتمرة والعصا التافهة الثمن ونحو ذلك

 .ا يبقى في الحوائط من الثمار والحب بعد انتقال أهله عنه وتخليته جواز أخذ م-

أن البينة في الشرع فهي اسم لكـل مـا يبـين الحـق ويظهـره، ولم تـأت البينـة قـط في  

ًالقرآن مرادا بها الشاهدان وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان ً. 

قوق إلى أصـحابها، وإهمـال أن المقصد الأساس للقضاء هو إقامة العدل ورد الح 

القرائن من شأنه أن يؤدي إلى ضياع الحقوق، إذ قد يعجز المـدعي عـن إقامـة الحجـة 

 .فينفلت الجاني من العقاب

أن احتمال الخطأ في القرينة يمكن تلافيه، وذلك بـالاعتماد عـلى الـشروط التـي / ٥

 قاصر على القـرائن ًوضعها الفقهاء، فليست كل القرائن تصلح دليلا للإثبات، بل ذلك

القوية، كما أن احتمال الخطأ يدخل في وسائل الإثبات الأخرى، فالبينة قد يتطرق إليها 

 .كذب الشهود، والإقرار قيد يعيبه الإكراه أو الكذب

خلاف الفقهاء حول هـذه القـضية إنـما هـو ": هذا وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن

م لا في الجوهر، كما هو الحال بالنسبة خلاف في الشكل لا في المضمون أي في الاس

 )١( "للخلاف الذي جرى بين الفقهاء بالنسبة للاستحسان كدليل من الأدلة الشرعية

                                                           

الأولى :  نصر فريد واصل، نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي، دار الشروق القاهرة، ط) ١(

 .١٤٩، ص٢٠٠٢



 

 

)٣٤٠٨( ت اا  ا ادور ا  

ما ا :ان اما  ا ا : 
ا اا  ا : 

ــ ــة القــرائن القــضائية ويمكنن ا أن نميــز بــين لقــد اختلــف فقهــاء القــانون حــول حجي

 :اتجاهين

يذهب قلة من الفقهاء إلى أنه لا يجوز : الاتجاه المتحفظ من القرائن القضائية: أو

الاعتماد على القرائن القضائية وحدها في الإثبات الجنائي وخاصة في الحكم بالإدانة، 

ة وذلـك وأن دور القرائن القضائية يقتصر على تعزيز الأدلة الأخرى المتوافرة في القضي

ًما يجعل دورها محدودا وثانويا، على أنه يشترط للاستعانة بها ً: 

  ــة الوقــوع فعــلا ولا تحتمــل ــة للقرينــة ثابت أن تكــون الواقعــة المعلومــة المكون

 .الجدل

 أن يراعي في الاستنتاج منتهى الحرص وضرورة استخدام الأسلوب المنطقي. 

 ًا من الواقعـة المعلومـة متـسقا أن يكون استنتاج الواقعة المجهولة المراد إثباته

 )١(مع باقي ظروف الواقعة والأدلة الأخرى

 :ويبرر أنصار هذا الاتجاه موقفهم بما يلي

 بالنسبة للعنصر الموضـوعي للقرينـة القـضائية والمتمثـل في الـدلائل فهـي وإن -١

كانت تعبر عن أحداث صامتة ولا تعرف الكذب فإنها قد تكون عرضـة للتلفيـق بقـصد 

 .ليل والمغالطةالتض

بالنسبة للعنصر الذاتي وهو اقتناع القاضي فـإن القـاضي يمكـن أن تكـون اسـتنتاجاته 

ًخاطئة اعتمادا على الدلائل، وبالتالي فإن القرائن القضائية التي يصل إليها لا يمكـن أن 

 .يعول عليها في الوصول إلى الحقيقة لاحتمال الخطأ في الاستنتاج

                                                           

: القـاهرة، طبعـة.  مأمون سلامة، الإجـراءات الجنائيـة في التـشريع المـصري، دار الفكـر العـربي) ١(

 .١٥٩ ص٢، ج١٩٧٧



  

 

)٣٤٠٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

بأن القدرة البشرية ما ": مود سلامة وهو ممثل هذا الاتجاهيقول الدكتور مأمون مح

زالت عاجزة عن القطع واليقين حينما تستخلص واقعة مجهولة من أخـرى معلومـة، إذ 

إن افــتراض الخطــأ في الاســتنتاج قــائم ولــو بنــسبة تكــاد لا تــذكر ومجــرد وجــود هــذا 

 )١( "الافتراض يحول دون الاستناد إليها وحدها في الحكم

 :الاتجاه المعتمد على القرائن القضائية: م

يذهب غالبية فقهاء القـانون إلى اعتبـار القـرائن مـن أهـم طـرق الإثبـات في المـواد 

الجنائية التي يعتمد عليها، سواء وحدها أو لتعزيز أو مساندة العناصر الأخرى للإثبات 

 .سع الذي تقوم بهوهذا ما يجعلها تمتاز عن غيرها من وسائل الإثبات بالدور الوا

ويمكن تبرير الاعتماد على القرائن القضائية في الإثبات بأن الإثبات الجزائي يتعلق 

بوقائع مادية عادة ما تتم في الخفاء، بل قد يعمد مرتكبو الجرائم إلى طمـس معالمهـا، 

مما يتعذر معها توفر الأدلة المباشرة من شهادة واعتراف، وقد تكون القـرائن القـضائية 

لدليل الوحيد الـذي يمكـن التعويـل عليـه في الوصـول إلى إظهـار الحقيقـة، وإهمـال ا

 .القرائن من شأنه أن يؤدي إلى فرار المجرمين من العدالة

                                                           

: القـاهرة، طبعـة. جـراءات الجنائيـة في التـشريع المـصري، دار الفكـر العـربي مأمون سلامة، الإ) ١(

 ١٦٠ ص٢، ج١٩٧٧



 

 

)٣٤١٠( ت اا  ا ادور ا  

ا:  

لا شك أن القرائن القضائية تعد طريقـا إيجابيـا مـن طـرق الإثبـات، شـأنها في ذلـك 

إلا أنهــا طريـق غـير مبــاشر، لأن شـأن سـائر أدلـة الإثبــات الأخـرى كالكتابـة والـشهادة 

الخصم لا يثبت بها الواقعة ذاتها محل النزاع، بل واقعة أخرى متصلة بها يرى القاضي 

وهـي التـي يـستنبطها القـاضي مـن وقـائع . أن في إثباتها إثباتا للواقعة الأولى المجهولة

الكـذب أو الدعوى وظروفها، إذا كانت تقوم على وقائع مادية ملموسة لا يتطـرق إليهـا 

الاضــطراب كــما يتطــرق إلى شــهادة الــشهود، إلا أنهــا تقــوم عــلى أســاليب دقيقــة مــن 

إلى جعـل هـذه القـرائن  الاستنباط لا يؤمن فيها العثار، وهذا ما أدى بالقوانين الوضـعية

في منزلة شهادة الشهود من حيث قوتهـا في الإثبـات أي ذات قـوة محـدودة، بحيـث لا 

بل الشهادة، أي أن القانون اعتبرها مـن الأدلـة المقيـدة التـي لا يجوز قبولها إلا حيث تق

ــاضي في  ــأ الق ــتمال خط ــا اح ــدر فيه ــه ق ــوال، لأن ــع الأح ــا في جمي ــات به ــوز الإثب يج

الاستنباط، فحد من خطر هذا الاحتمال بقصر الإثبات بالقرائن القضائية على الأحوال 

لتعويـل عليهـا في جميـع هـذه التي يجـوز فيهـا الإثبـات بـشهادة الـشهود ولكنـه أجـاز ا

الأحـوال دون اسـتثناء، ويتفــرع عـن ذلــك أن جميـع القواعـد الخاصــة بقبـول الإثبــات 

 .بشهادة الشهود تسري على القرائن القضائية

ا: 

ًتعتبر القرائن القضائية من أهم وسائل الإثبات الجزائي، نظـرا لكونـه يتعلـق بوقـائع 

ًلإثبات المبـاشرة، وتـزداد هـذه الأهميـة اتـساعا مـع مادية يصعب أن ترد عليها وسائل ا

الثورة العلمية الهائلة التي تشهدها مختلف العلـوم المتـصلة بفحـص الـدلائل الماديـة 

والمعنوية، بل إن معظم المرافعـات القـضائية تتمحـور حـول مناقـشة الـدلائل الماديـة 

ــه الشخــصية وإصــابة ــاء قناعت  كبــد الحقيقــة، والمعنويــة والتــي تمكــن القــاضي مــن بن

والاتجاه الغالب في الفقه الإسلامي والفقه القانوني يذهب إلى اعتماد القـرائن وسـيلة 



  

 

)٣٤١١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

للإثبات الجزائي التي لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحـوال، وهـذا الاتجـاه تبنـاه 

القانون الجزائي الجزائري بإعطائـه سـلطة واسـعة للقـاضي في تقـدير وسـائل الإثبـات 

 : قرائن وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج من أهمها ومنها ال

أن الفقه الإسلامي أعظم فقه وأوسـعه وأشـمله وأيـسره، حيـث لم يـترك صـغيرة ولا 

كبيرة إلا وبحث فيها وبين حكمها ، وبما يتوافـق مـع حاجـات النـاس واحتيـاجهم دون 

 .تكلف وضيق وحرج 

 حياة الناس وأموالهم، وجعل لذلك ٍّرتب الشارع العقوبة على كل فعل فيه تعد على

 .ًقوانين وأحكاما تضبط هذه العقوبات، لمنع الناس من التعدي

لثبوت أي تهمة لابد من دليل أو علامة أو أمارة لهذه التهمـة التـي سيحاسـب عليهـا 

 .المجرم ، وتكون إما بالإقرار ، وإما بالشهود ، وإما بالقرينة 

التهمة على المجرم ليحاسب على جريمتـه، وذلـك القرينة واحدة من وسائل إثبات 

 .عند جمهور الفقهاء ، ولم يشذ عن رأيهم إلا بعض العلماء 

القرينة لا تصلح دليلا على ثبـوت العقـاب في الحـدود والقـصاص، إلا أنهـا تكـون 

 .صالحة لثبوت العقوبات التعزيرية

 : ات

م الإدانـة ولا سـيما عنـدما تكـون ضرورة عدم إهدار قيمة القرائن القضائية في أحكا

متعددة ومتناسقة مع بعضها وتـؤدي بمجموعهـا إلى تكـوين القناعـة القـضائية واليقـين 

القضائي ولا يعتريها الشك والضعف، فليس مـن العدالـة في شيء أن تـستبعد كـل هـذه 

ي القرائن بداعي أنها غير معززة بأدلة أخرى، وقد سار على هذا المنوال القضاء الجزائ

 .الحديث في العديد من الدول

فسح المجال أمام محاكم الموضوع نحو الاستفادة من أساليب التقدم العلمـي في 

كشف حقيقة الجريمة وتحديد هوية مرتكبهـا، إذ إن وسـائل الإثبـات التقليديـة لم تعـد 



 

 

)٣٤١٢( ت اا  ا ادور ا  

كافية إزاء العديد من الأنـشطة الإجراميـة التـي يتفـنن المجرمـون في ارتكابهـا وإخفـاء 

المها ومن أهم هذه الأساليب اعـتماد تحليـل البـصمة الوراثيـة أو الحمـض النـووي مع

)D.N.A ( في تحديد هوية الجـاني أو المجنـي عليـه وفي تعيـين الوصـف القـانوني

للجريمة، حيث أن تحليل هذه البصمة يكون في كثير من الأحيان قرينـة قـضائية قاطعـة 

لمذكور من خلال إيجاد الـسند القـانوني لا تقبل إثبات العكس ويتأتي فسح المجال ا

 .لذلك أي النص القانوني الذي يحيز للمحكمة اتخاذ هذا الإجراء

وجوب تأكد المحاكم الجزائية من خلو الركن المادي للقرينة القضائية والمتمثـل 

بالواقعة المعلومة من العيوب التي تضعف من قيمته وأهمها اصطناع الواقعة أو تزييفها 

ًتنباط الذي سيرد عليها يكون مبنيا على أسس غير سليمة، وكذلك بـذل أقـصى لأن الاس

الجهود من أجل تنقية الركن المعنوي للقرينة القضائية وهو الاستنباط من العيوب التي 

قــد تــشوبه ومــن أبرزهــا المــؤثرات الشخــصية المتعلقــة بــصفاء تفكــير القــاضي وقــوة 

 .ملاحظته وذاكرته وسعة ثقافته القانونية

أدلة الإثبـات (تخصيص باب مستقل في قانون أصول المحاكمات الجزائية بعنوان 

يبين الأحكام العامة للإثبات الجنـائي والـضوابط التـي ينبغـي أن تراعـي بهـذا ) الجنائي

ًالشأن ومن ثم يعالج الأحكام الخاصـة بكـل دليـل عـلى حـدة ابتـداء مـن تحديـد معنـاه 

ًباتيـة وانتهـاء بـسلطة المحكمـة بتقـدير قيمـة هـذا وتوضيح عنـاصره إلى بيـان قوتـه الإث

الدليل ورقابة محكمة التمييز على هـذه الـسلطة، وفـيما يتعلـق بـالقرائن القـضائية نـرى 

ًضرورة توضيح أحكامها على نحو لا يـدع مجـالا للـشك والغمـوض إزاءهـا وخاصـة 

عـلى سـلطة محكمـة فيما يرتبط بقيمتها الإثباتية في الإدانة ومدى رقابة محكمة التمييز 

 .الموضوع في استنباطها



  

 

)٣٤١٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا : 

  ،١٩٦٧مصطفي الزرقا، مصادر الالتزام في الشريعة، حلب سوريا 

 د: محمد عبد الـرؤوف المنـاوي، التوقيـف عـلى مهـمات التعـاريف، تحقيـق .

 ـهـ١٤١٠ بيروت، الطبعة الأولى، -محمد رضوان الداية، دار الفكر

 ،إبراهيم الأبيـاري، دار :  التعريفات، تحقيقعلي بن محمد بن علي الجرجاني

 ـهـ١٤٠٥:  بيروت، الطبعة الأولى-الكتاب العربي

 ــب ــام، تعري ــة الأحك ــام شرح مجل ــدر، درر الحك ــلي حي ــي : ع ــامي فهم المح

  ٤بيروت، ج. الحسيني، دار الكتب العلمية

 دمشق، الطبعة الثانية،. مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم 

  ٢ج. ٢٠٠٤سنة 

 ــالقرائن في الفقــه الإســلامي ــات ب ــراهيم بــن محمــد الفــائز، الإثب ــب . إب المكت

 . م١٩٨٣: بيروت، طبعة. الإسلامي

 عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربيـة .

  ٢، ج١٩٨٢مصر، طبعة 

 ٢٠٠١لجزئر، سنة ا. مسعود زبدة، القرائن القضائية، موفم للنشر والتوزيع 

  ــل ــة في القــانون المــصري، دار الجي ــادئ الإجــراءات الجنائي رؤوف عبيــد، مب

 .٦١٣، ص١٩٨٢: مصر، طبعة. للطباعة

  على خطار شنطاوي، القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القـرار المطعـون

 ٢٠٠٣، يوليو ١٨العدد  فيه، مجلة الشريعة والقانون،

 الجزائـر، . ثبات في المواد الجزائية، دار الهديالعربي شحاط ونبيل صقر، الإ

 .١٦٤، ص٢٠٠٦: طبعة



 

 

)٣٤١٤( ت اا  ا ادور ا  

  دار محمـود ٣مصطفى مهدي هرجة، موسوعة هرجة في الإثبات الجنائي، ج ،

 ، ٢٠٠٦للنشر والتوزيع، القاهرة، 

  مصطفى محمد عبد المحسن، الـسلطة التقديريـة ورقابـة الـنقض في المـسائل

 ، ٢٠١٠الجنائية، دار النهضة العربية، 

  أحمد ضياء الدين محمـد، مـشروعية الـدليل في المـواد الجنائيـة، دار النهـضة

 ٢٠١٠العربية، 

  رمزي ريـاض عـوض، الإجـراءات الجنائيـة في القـانون الأنكلـو أمريكـي، دار

 ٢٠٠٩النهضة العربية، القاهرة، 

  عــلي فــضل أبــو عينــين، ضــمانات المــتهم في مرحلــة المحاكمــة، دار النهــضة

 ٢٠٠٦العربية، 

  حسين علي محمد علي النقبـي، سـلطة القـاضي الجنـائي في تقـدير الأدلـة، دار

 ، ٢٠٠٧النهضة العربية، القاهرة، 

  كمال عبد الواحد الجـوهري، أصـول مبـدأ حريـة القـاضي الجنـائي في تكـوين

  ٢٠١٠، المركز القومي للإصدارات القانونية، الكويت، ١قناعته، ط 

 إبراهيم بن علي بن محمـد، تبـصرة الحكـام ابن فرحون برهان الدين اليعمري ،

الأولى، : مـصر، الطبعـة. في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية

 ٢م، ج١٩٨٦

  محمد مـصطفى الـزحيلي، وسـائل الإثبـات في الـشريعة الإسـلامية، مكتبـة دار

  ١٩٨٢الأولى، سنة : دمشق، ط. البيان

 بيروت، .  مختصر سيد خليل، دار الفكرمحمد عليش، منح الجليل شرح علي

  ٩ج. م١٩٨٩: طبعة



  

 

)٣٤١٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 ابن نجيم زين الـدين الحنفـي، البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق، دار المعرفـة .
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